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)٧٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

   

  مدى تأثیر التغیر الجوهري للظروف على المعاهدات الدولیة

  ً"معاهدة السلام المصریة الإسرائیلیة نموذجا"

  عبد الحمید حسن رمضان شریف 

ــشریعة والأنظمــة،قــسم الأنظمــة ــة ال ــة  الطــائف، جامعــة الطــائف، كلی ، المملكــة العربی

  .السعودیة

  sherifhassan708@yahoo.com   :لكترونيالبرید الإ

ا :  

جاءت هذه الدراسة بعنوان مدى تأثير التغير الجـوهري للظـروف عـلى المعاهـدات 

، حيث أن المعاهدات الدولية هي ً معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية نموذجا الدولية

 مجال العلاقات الدولية  ولها أهمية كبيرة فيالمصدر الأول والرئيس للقانون الدولي ،

 وتتنوع هذه المعاهدات لأنها تغطى مجالات كثيرة سواء في وقت السلم أو الحرب ،

 وتتعـدد أنـواع المعاهـدات فمنهـا واجتماعيـة وغيرهـا ،وتجاريـة ، اقتصادية وسياسية 

الثنائية ، وهناك معاهدات متعددة الأطراف  ، وهناك معاهدات لا تحتاج إلى تصديق ، 

 ترتب حقوق والتزامات على وهذه المعاهدات  معاهدات تحتاج إلى تصديق ، وهناك 

أطرافها ، ويجب على أطرافها تنفيذ تلك الالتزامات وبحسن نية ، ولكن لا تسير الأمور 

ُفقد تتغير الظروف والأوضاع التي من أجلها أبرمت المعاهدة لأحد . على وتيرة واحدة 

 وقف المعاهـدة أو طلـب إعـادة النظـر فيهـا بـالإرادة الأطراف ، فهل يجوز له إنهاء أو

المنفردة ؟ هذا مـا سـوف تتناولـه الدراسـة مـن خـلال آراء الفقهـاء ، وأحكـام القـضاء 

 م لقـانون ١٩٦٩الدولي ، وما صارت عليه الممارسـة الدوليـة ، واتفاقيـة فيينـا لقـانون 

 المعاهدات الدول

 ت اقاعـدة شرط بقـاء ،عدة  التغـير للظـروفقا ، المعاهدات الدولية:ا 

 . اتفاقية فيينا للمعاهدات ،الشيء على حاله



 )٧٦( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
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Abstract: 

 This study was entitled The extent of the impact of the 

fundamental change of circumstances on international treaties, the 

Egyptian-Israeli peace treaty as an example, as international 

treaties are the first and main source of international law, and have 

great importance in the field of international relations, whether in 

peacetime or war, and these treaties are diverse because they cover 

many areas. Economic, political, commercial, social, etc. There are 

many types of treaties, some of which are bilateral, there are 

multilateral treaties, there are treaties that do not require 

ratification, and there are treaties that require ratification. These 

treaties impose rights and obligations on their parties, and their 

parties must implement those obligations in good faith, but they do 

not Things are moving at one pace. The circumstances and 

conditions for which the treaty was concluded may change for one 

of the parties. Is it permissible for him to terminate or suspend the 

treaty or request its reconsideration unilaterally? This is what the 

study will address through the opinions of jurists, international 

judicial rulings, what has become of international practice, and the 

Vienna Convention of 1969 on the law 

Keywords: International Treaties, The Rule Of Changing 

Circumstances, The Rule Of The Condition That Something 

Remain As It Is, The Vienna Convention On Treaties. 



  
)٧٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 

   تحتل المعاهدات الدولية مكانه هامة من بين مصادر القانون الدولي العـام ، حيـث 

اً مـن اتفاقيـة تُعتبر المصدر الأول والرئيس لقواعد القانون الدولي العام ، وذلك اعتبار

ُ م ، حيث كان العرف في البداية يعـد المـصدر ١٩٦٩فيينا لقانون  المعاهدات الدولية 

 مـن ٣٨ً ولكن احتلت المعاهدات الدولية هذا المركـز وذلـك طبقـا للـمادة -الرئيس  

  .)١(النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  

مل على كافة المجالات الدولية ،   وللمعاهدات الدولية أهمية كبيرة ، حيث أنها تشت

ًسواء السياسية  أو الاقتصادية أو التجاريـة ، فـضلا عـلى المعاهـدات الخاصـة بإنـشاء 

ُفلـم تعـد  –المنظمات  الدولية ، وما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية  وغيرها 

  . )٢(بل أصحبت تشمل كافة الميادين   –قاصرة على معاهدات السلام 

ذا يجب على كل دولـة طـرف في معاهـدة دوليـة أن تقـم بتنفيـذ الالتزامـات التـي   ول

أقرت بها بموجب المعاهدة الدولية التي وقعت عليها وصدقت عليها ،  وألا تمتنع عن 

تنفيــذ أي التزامــات تحــت أي ذريعــة ،  وأن تنفــذ التزاماتهــا بحــسن نيــة ،  وأن تحــترم 

 .تعهداتها 

 نحن شعوب "يثاق الأمم المتحدة حيث جاء في ديباجته    حيث تأكد ذلك بمقدمة م

أن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق ...... الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا  

                                                        

ــة /١ /٣٨ حيــث نــصت المــادة )١( ــا  الأســاسي للمحكمــة العــدل الدولي  وظيفــة "أ مــن نظــام روم

ًالمحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الـدولي وهـى تطبـق في هـذا 

 :الشأن 

   "...ًالاتفاقية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة ) أ( 

(2) Genings(R): in droit international: grilanet perspectives T.I., bedgoug: 

redacteur Les traites: general, Paris, pedone, 1991, P. 144. 



 )٧٨( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات ، وغيرها من مصادر القانون الدولي 

 ....."  )١(.  

ًم وفقـا ١٩٦٩ل اتفاقيـة فيينـا  لقـانون المعاهـدات    كما تأكد هـذا  كـذلك مـن خـلا

  .)٢( من الاتفاقية  ٢٧، ٢٦للمادتين 

   إلا أنه قد يحدث تغير في الظروف غـير متوقـع يجعـل مـن الـصعوبة بمكـان تنفيـذ 

ًالمعاهدة تلقائيا بناء على ادعاء أحد أطراف المعاهدة ، ومن الممكن بعد التشاور مـع  ً

  .)٣(ق على إنهاء المعاهدة أو تعديلها أو إعادة النظر فيها  بقية الأطراف والاتفا

ً   ويكون السبب في ذلك راجعا إلى أن المعاهدة تتحول مع تغير تلك الظـروف مـن 

معاهدة ذات نفع واستقرار إلى معاهدة مضرة وتسبب اضطراب ، وذلك لزوال التوازن 

ً فضلا عن هذا أنه عند تنفيذها المصالح المتعارضة  التي كانت موجودة وقت  إبرامها ،

  )٤(لهذه يكون هناك إجحاف بأحد الأطراف 

                                                        

  م ١٩٤٥ً م ، وأصبح نافذا في أكتوبر ١٩٤٥ وقع ميثاق الأمم المتحدة في يونيه )١(

  ."مة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية   كل معاهدة نافذة ملز" على أن ٢٦ تنص المادة )٢(

 لا يجوز لطرف في معاهدة  أن يحـتج بنـصوص قانونـه الـداخلي كمـبرر " على أن ٢٧وتنص المادة 

  ." ٤٦لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة  ، لا تخل هذه القاعدة بالمادة 

والنـشر والتوزيـع ،  د أحمد سرحال ، قانون العلاقات الدولية ، المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات )٣(

  .  ٨٨ ، ص ١٩٩٣

 د إدريس كودان ، تأثير التغيير الجوهري في الظروف عـلى المعاهـدات الدوليـة ،  مجلـة شـؤون )٤(

 ، ٢٠٢٣ ، ١٥إستراتيجية ، المركـز المغـربي للدراسـات  الإسـتراتيجية والعلاقـات الدوليـة ، العـدد 

  .١٠٧ص 



  
)٧٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 :أ اع 

   للمعاهدات الدولية أهمية كبرى في مجال العلاقات الدولية ، ووسيلة للتعاون بين 

الدول ، ولها تأثير على استقرار العلاقات بين الدول ، حيث أن من المعلوم أن القواعد 

دف إلى تنظـيم الـروابط ، فمـن البـديهي إذا حـدث تغـير في تلـك الـروابط القانونية ته

ينسحب ذلك على القواعد الحاكمة لها ، فعليه إذا حدث تغير في الظروف غير متوقع ، 

فالتالي سوف يؤثر ذلك على الالتزامات المبرمة بين أطراف المعاهدة ، ويجعـل هـذا 

ً تنفيـذ هـذا الاتفـاق قـد يـضرر بهـا ضررا حيث أن. الاتفاق من الصعوبة بمكان تنفيذه 

ًكبيرا إذا ما نفذت المعاهدة ممـا يـؤثر سـلبا عـلى اسـتقرار العلاقـات الدوليـة والـسلم  ً

 .والأمن الدوليين 

  : أب ار اع 

 .أهمية المعاهدات الدولية باعتبارها المصدر الرئيس والأول للقانون الدولي  -١

وعها سواء السياسية أو الاقتـصادية أو الاجتماعيـة كثرة المعاهدات الدولية وتن -٢

 .وغيرها

وجود إشكاليات في الواقع العملي لما تثيره المعاهـدات الدوليـة بـشأن إنهـاء   -٣

المعاهدات أو وقف العمل بها أو إعادة النظر فيها من أحد أطراف المعاهدة على سند 

 . من القول بتغير الظروف 

 ا إ:  

ًعاتق أطراف المعاهدة التزام بتنفيذ ما ورد بالمعاهدة المبرمة بينهم طبقا     يقع على 

ًلنصوصها ، وتسرى المعاهـدة طبقـا للنطـاق الزمـاني  والمكـاني الـوارد بالمعاهـدة ، 

وذلك على أساس أن المعاهدة محققة للغرض الذي من أجله انعقدت ، والتي تـتلاءم 

 ماذا يكون عليه الحال لو تغيرت الظروف  ولكن-مع الظروف التي انعقدت في ظلها  

ًوالأوضاع التي بناء عليها تم إبرام المعاهدة تغيرا يكون من شأنه أن يترتب عليه ضررا  ً ً



 )٨٠( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

هــل هنــا يمكــن مراجعــة المعاهــدة أو . بالمــصالح الحيويــة لأحــد أطــراف المعاهــدة 

  .)١( لهذه الظروف ًتعديلها أو إلغاؤها  أو إعادة النظر فيها بالإرادة  المنفردة وفقا

    حيث لا توجد مشكلة في حالة اتفاق الأطـراف أو إجمـاع الـدول المعاهـدة عـلى 

ولكن الإشكالية إذا ما أراد  أحد أطراف المعاهدة إنهاء  –تعديل المعاهدة أو إلغاؤها 

المعاهدة أو تعديلها وذلك لأنه  لا توجد فائدة لـه  مـن المعاهـدة ، وأن الظـروف التـي 

ت في ظلها المعاهدة قد تغيرت ، فهل تستطيع الدولة  أن تتحلل بإرادتها المنفردة أُبرم

وإذا كان لها ذلك فما هـي الوسـيلة التـي . من تلك  الالتزامات التي تقع على عاتقها ؟ 

 يمكن أن تتبعها ؟

 :    وتثير  هذه الإشكالية عدد من التساؤلات 

 .زامات بين أطراف المعاهدة ؟ما مدى تأثير التغير في الظروف على الالت - ١

ما هو نوع الظروف التي تدفع الدولة الطرف  إلى تعديل المعاهدة أو إلغاؤها  أو  - ٢

 .إعادة النظر فيها بإرادتها المنفردة ؟

هل يحق لأحد أطراف المعاهدة إنهاء أو  تعديل  أو إعادة النظر في المعاهـدة   - ٣

  ؟ للتحلل منها تحت ذريعة التغير الجوهري للظروف

 متى يحق لأحد أطراف المعاهدة التحلل من المعاهدة ؟ - ٤

 اف اأ:  

  : يهدف البحث إلى 

 . التعريف بالمعاهدات الدولية وأنواعها  - ١

 . بيان أهمية المعاهدات الدولية  - ٢

                                                        

 ، ص ١٩٩٥ العـام ، منـشأة المعـارف ، الإسـكندرية ،  د على صادق أبو هيـف ، القـانون الـدولي)١(

٤٨٤ .  



  
)٨١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 .معرفة أساس القوة الإلزامية للمعاهدات  - ٣

 .التعرف على قاعدة التغير الجوهري للظروف والأساس النظري لها  - ٤

ــدة التغــير   - ٥ ــن قاع ــة م ــضاء والممارســة الدولي ــف الق ــة موق ــرق إلى معرف التط

 . الجوهري للظروف

 .توضيح شروط الدفع  بقاعدة التغير الجوهري للظروف  - ٦

 ت اراا:  

 رسـالة "شرط بقاء الشيء على حاله أو نظريـة تغـير  الظـروف "دراسة بعنوان  - ١

التي تناول فيها تطور نظرية تغير الظروف ، جعفر عبد السلام ، و/  للدكتور "دكتوراه  

والأساس القانوني لها ، والضوابط القانونية لتطبيق هذه النظرية ، وتتفق هذه الدراسـة 

مع دراستنا في الأساس القانوني لها ، وضوابط إعمال هذه النظرية ، ولكن الاخـتلاف 

القوة الإلزامية للمعاهدات في إضافة التعريف بالمعاهدات الدولية ، وأنواعها ، مع بيان 

الدولية واستعراض الآراء المختلفة  ، وموقف القضاء الدولي ،  والممارسات الدولية  

 .من النظرية 

 تغير الظروف وأثره في المعاهدات الدولية في الفقه الإسلامي "دراسة بعنوان   - ٢

الدراسـة أيمن محمـد طعمـه الـذيابات ، وقـد تناولـت /  للدكتور" دراسة مقارنة " "

التعريف بالمعاهدات في الفقه الإسلامي والقانون الـدولي ، وشروطهـا  ، وأنواعهـا ، 

وتغير  الظروف في الفقه الإسلامي والقانون الدولي ، وتتفق هذه الدراسة مـع دراسـتنا 

في لمفهوم المعاهدات وأنواعها ، وكذلك في التعرف عـلى مفهـوم قاعـدة  التغـير في 

الاختلاف في أن هذه الدراسة ركزت على الجانـب الفقهـي في الظروف ، ولكن وجه 

الشريعة الإسلامية أكثر من الجانب القانوني ، كما تختلف مع دراستنا في عـدم تنـاول 

موقف القضاء والممارسات العملية من قاعدة تغـير الظـروف ، والإضـافة في دراسـتنا 



 )٨٢( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

 واســتعراض موقــف القــضاء أنهــا  تناولــت القــوة الإلزاميــة في المعاهــدات الدوليــة ،

 .والممارسة الدولية  من قاعدة  تغير الظروف 

 ا  :  

   نتبع في البحث المنهج الوصفي التحليلي  التطبيقي من خلال استعراض وتحليـل  

الجوانب القانونية للمعاهدات من حيث تعريفها ، وعناصرها ، وأنواعها ، وبيان أساس 

توضيح قاعـدة التغـير الجـوهري للظـروف مـن حيـث أساسـها القوة الإلزامية لها ، مع 

النظري ، وموقف القضاء الدولي وما صارت عليها الدول وذلك من الناحية التطبيقية  ، 

واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية ، وتناول معاهدة السلام المصرية الإسرائيليـة 

 .كحالة تطبيقية 

 ا :  

 .نب القانونية للمعاهدات الدولية   الجوا: الفصل الأول

   .تعريف المعاهدات الدولية وأنواعها :المبحث الأول 

  .تعريف المعاهدات الدولية  :المطلب الأول 

  . أنواع المعاهدات الدولية: المطلب الثاني 

 .أهمية المعاهدات والتفرقة بينها وبين المصطلحات الأخرى لها : المبحث الثاني 

 .أهمية المعاهدات : المطلب الأول 

 .مصطلحات المعاهدات : المطلب الثاني 

 .أساس القوة الإلزامية للمعاهدات : المبحث الثالث 

 .الاتجاه الارادى : المطلب الأول 

 .الاتجاه الموضوعي : المطلب الثاني 

 .قاعدة التغير الجوهري للظروف  : الفصل الثاني 

 .غير الجوهري للظروف المبحث الأول الأساس النظري لقاعدة الت



  
)٨٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 .  النظريات الإرادية : المطلب الأول 

 . النظريات الموضوعية : المطلب الثاني 

موقـف القـضاء  والممارسـة الدوليـة مـن قاعـدة التغـير الجـوهري  : المبحث الثاني 

 .للظروف  

ــير : المطلــب الأول  ــدل مــن قاعــدة  الجــوهري التغ ــة الدائمــة للع ــف المحكم موق

 .للظروف  

 .موقف محكمة العدل الدولية من قاعدة التغير الجوهري للظروف  : لمطلب الثاني ا

 .موقف الممارسة الدولية من قاعدة التغير الجوهري للظروف  :  المطلب الثالث 

   .شروط الدفع بالتغير الجوهري للظروف: المبحث الثالث 

 لجنـة القـانون شروط الدفع  بقاعدة التغير الجوهري للظـروف في :المطلب الأول 

   .الاستثناءات الواردة على قاعدة  التغير الجوهري للظروف:  المطلب الثاني  .الدولي

 .ًمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية أنموذجا : المبحث الرابع 

 .معاهدات السلام : المطلب الأول 

 .ائيلية مضمون اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسر: المطلب الثاني 

مــدى انطبــاق قاعــدة التغــير في الظــروف عــلى ومعاهــدة الــسلام : المطلــب الثالــث 

 . المصرية الإسرائيلية 



 )٨٤( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

  ا اول 
 وات ا مما اما 

ُ كانت المعاهدات وسيلة اتصال منذ زمن قديم ، فقد عرفت في بابل وآشور ومصر   

ــة في مع ــور مختلف ــة في ص ــرام الفرعوني ــان إب ــد ك ــالف ، فق ــصالح ، والتح ــدات ال اه

 ، ممـا دعـي الفقـه الـدولي إلى )١(ًالمعاهدات الدولية يتم وفقا لقواعد العرف الدولي  

وضع القواعد المنظمة لإجراءات التعاقد الدولي عن طريق لجنة القانون الدولي التي 

لمعاهـدات بوضـع انبثقت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بوضع قانون ا

ُ م والتي تعد القاعدة العامة في ١٩٨٦م ، ١٩٦٩فيينا لقانون المعاهدات عامي  اتفاقيتي

  .)٢(إبرام المعاهدات الدولية 

  ا اول
اوأم وات اا    

للمعاهدات الدولية دور كبير في العلاقات بين الدول والمجتمع الـدولي ، وتخـدم  

لات الــسياسية ، والاقتــصادية ، والاجتماعيــة ، والثقافيــة ، وغيرهــا ، وقــد كافــة المجــا

ولمـا تمثلـه . اختلف الفقهاء في تعريفها ، ورغم هـذا فـإن معظـم التعريفـات متقاربـة 

المعاهدات من دور بارز في المجتمع الدولي فقد تعدد أنـواع المعاهـدات سـواء مـن 

 .حيث أطرافها ، أو طبيعتها أو إجراءاتها 

                                                        

 د جمال عبد الناصر ، القانون الدولي العام ، المدخل والمصادر ، دار العلـوم للنـشر والتوزيـع ، )١(

 .٥٥ ، ص   ٢٠٠٤عنابه ، الجزائر ، 

ــة الخاصــة بقــانون المعاهــدات ، المجلــة المــصر)٢( ية  د عائــشة راتــب ، عــلى هــامش الاتفاقي

للقانون الدولي ، المجلد الخامس والعشرون ، الجمعية المـصرية للقـانون الـدولي ، القـاهرة ، 

  .١٥٦ ، ص ١٩٦٩



  
)٨٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
  ا اول 

 وات اا   

، حيـث عرفهـا الـبعض بأنهـا اتفـاق بـين  تعدت تعريفات الفقهاء للمعاهـدة الدوليـة 

ــرام  ــة إب ــم أهلي ــون له ــذين يك ــدولي ، وال ــانون ال ــخاص الق ــن أش ــا م ــدول أو غيره ال

فهـا ، آثار عـلى أطرا ُالمعاهدات ، وهذا الاتفاق ينشىء حقوق والتزامات قانونية يرتب

  .)١(وُيلزم أن يكون موضوعه يقوم بتنظيم علاقة يحكمها القانون الدولي 

في حين عرفها البعض الأخر بأنها اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من أشخاص  

ًالقانون الدولي العام ، بصرف النظر عن التـسمية ، ويـتم إبرامـه طبقـا لأحكـام القـانون 

  .)٢( نيةالدولي العام ، ويترتب آثار قانو

ُبينما عرفها الـبعض بأنهـا اتفـاق مكتـوب يعقـد بـإجراءات رسـمية خاصـة ، وتنـشئ   ُ

الأطراف المتعاقدة من أشخاص القانون الدولي بموجبه علاقات قانونية دولية يلزمون 

  .)٣(ًأنفسهم بتحقيقه طبقا للقانون الدولي 

 الاتفاق الـدولي المعقـود "وعرفت اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية المعاهدة بأنها  

بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي ، سواء تضمنته وثيقة واحـدة 

  .)٤( "أو وثيقتان متصلتان أو أكثر ومهما كانت التسمية الخاصة 

                                                        

 ، ١٩٧٢ د محمد حافظ غانم ،  مبادئ القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، )١(

  .٢٩٤ص 

لعـام ، ماهيتـه ومـصادره ، الطبعـة الأولى ،  د صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الـدولي ا)٢(

  .٢٠٨ ، ص ١٩٨٤دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

 د عز الدين فودة ، الدور التشريعي للمعاهـدات في القـانون الـدولي ، المجلـة المـصرية للقـانون )٣(

  .٩٩ ، ص ١٩٧١ ، الجمعية المصرية للقانون الدولي العام ، ٢٧الدولي ، المجلد 

  .١٩٦٩أ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات /١ادة الثانية  الم)٤(



 )٨٦( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  
ُونرى في تعريفنا للمعاهدات الدولية بأنه اتفاق مكتوب يعقد بين أشـخاص القـانون  

آثار  ، وترتب المعاهدة الدولية  يتمتع الشخص الدولي بأهلية قانونيةالدولي ، ويلزم أن

ًمن تنفيذها وفقا لمبدأ حـسن نيـة ، والعـبرة بالاتفـاق  قانونية على عاتق أطرافها ، ولابد

 .وتخضع لأحكام ومبادئ القانون الدولي  ًأيا كان مسمى المعاهدة ، المبرم

لدولية تتكون من ثلاثة عناصر عـلى النحـو ويتبين من هذه التعريفات بأن المعاهدة ا 

 :التالي 

شرط الكتابـة مـن الأهميـة بمكانـة ، حيـث أشـارت : المعاهدة اتفاق مكتـوب  - ١

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بأن المعاهدة تكون اتفاق مكتوب ، كـما أجمـع معظـم 

وضــة ، الفقهــاء بــأن المعاهــدة باعتبارهــا اتفــاق شــكلي تمــر بعــدة مراحــل منهــا المفا

وأن هنـاك مـبررات  –والتوقيع، والتـصديق ، وهـذه المراحـل لا شـك تتطلـب الكتابـة 

تستدعى الكتابة ، وذلك لإثبات المعاهدة على سبيل اليقين في وجودها وعدم إنكارها 

، وكذلك بيان موضوعها ، وبنودها أو نصوصها ، بالإضافة إلى ذلـك وجـود كثـير مـن 

  .)١( ة من الصعوبة بمكان الإلمام بأحكامها وتنفيذهاالمسائل التي تتضمنها المعاهد

أطراف المعاهدة هي أشخاص : أطراف المعاهدة من أشخاص القانون الدولي  - ٢

القانون الدولي العام ، وهما الدول والمنظمات الدولية ، حيث أتفق الفقه والقضاء بأن 

لدوليـة أو بـين ُالمعاهدات تبرم بين الـدول بعـضها مـع بعـض أو الـدول والمـنظمات ا

  . )٢(المنظمات الدولية بعضها مع بعض 

تُعتـبر ، ًوتطبيقا لذلك قضت محكمة العدل الدولية بأن المعاهدة بين دولة ومنظمة دولية 

                                                        

 د صلاح الدين عـامر ، المـشروع الـدولي العـام ، دارسـة تحليليـة تأصـيلية  ، دار الفكـر العـربي ، )١(

  .  ٢١٥ ، ص ١٩٨٧

 تطبـق هـذه " عـلى أن ١٩٦٩ حيث نصت المادة الخامسة مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات )٢(

ُقية على أية معاهدة تعتبر أداة منشئة لمنظمة دوليـة وذلـك مـع عـدم الإخـلال بأيـة قواعـد خاصـة الاتفا

  . "بالمنظمة 



  
)٨٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ُوكان ذلك بمناسبة بحـث القـوة الملزمـة لاتفـاق الانتـداب الـذي أبـرم بـين ، معاهدة دولية

وقد أسست المحكمة قـضائها عـلى . اميبياعصبة الأمم واتحاد جنوب أفريقيا بشأن إقليم ن

فإنـه لا يمكـن ، ولو أن الانتداب قد اتخذ شكل قرار صادر من مجلس العصبة"أساس أنه 

ًأن يعتبر مجرد قرار تنفيذي اتخذ إعمالا لنصوص العهـد فالانتـداب في القـانون والواقـع ، ُ

ًيمثل اتفاقا دوليا يتخذ صفة المعاهدة أو الاتفاق لكي لا تقتصر  المعاهـدات عـلى مـا يـبرم ً

 .)١( "من اتفاقات بين دولتين أو أكثر 

 ُومن ناحية أخرى لا تعتـبر الاتفاقـات التـي تـتم بـين غـير أشـخاص القـانون الـدولي 

أو ، معاهدات حتى ولو اتخذت شكل الاتفاقات الدولية أو أخذت تسمية من هذا النوع

ًكان أحد أطرافها شخصا دوليا والآخـر لـيس كـذلك ذلك فعنـدما أقامـت المملكـة لـ. ً

المتحدة دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إيران مستندة إلى قبولها الاختـصاص 

 م في المنازعـات المتـصلة بتطبيـق المعاهـدات أو ١٩٣٢للمحكمة في عـام  الإلزامي

ورغـم أن بريطانيـا . الاتفاقات المقبولة مـن إيـران في تـاريخ سـابق عـلى وقـوع النـزاع

بتميـز بخاصــية  م١٩٣٣ًا قـد أبرمـت اتفاقـا مـع الحكومـة الإيرانيـة عـام أوضـحت أنهـ

فقد رفضت محكمة العدل الدولية ، مزدوجة فهو من ناحية أخرى معاهدة بين حكومتين

الإعادة بتوافر صفة المعاهدة من هذا الاتفاق ورأت أنه لا يعدو أن يكون عقد امتياز بين 

 .)٢( "ً طرفا في هذا الاتفاق حكومة وشركة وأن المملكة المتحدة ليست

ُمما يعني أن الاتفاق بين دولة وشركة خاصة لا يمكن أن يعتبر معاهـدة دوليـة وإنـما  

فالمعاهدة يجب أن تكون مـن دولـة في مواجهـة دولـة أخـرى أو شـخص . مجرد عقد

 .دولي كالمنظمات الدولية

                                                        

(1) C . I. J. Reports, 1962 P. 330.  

(2)C . I J. Reports, 1952. P. 112.  



 )٨٨( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

عاهـدة يجـب أن تكـون الم: خضوع المعاهدة لأحكـام القـانون الـدولي العـام  - ٣

محكومة بقواعد القانون الدولي بمعنى أن تكون إرادة الأطراف في الاتفاق الدولي قد 

، فهناك من الحالات  ًانصرفت إلى إبرام ذلك الاتفاق وفقا لأحكام القانون الدولي العام

ُما تنـصرف فيهـا إرادة الأطـراف إلى وضـع اتفـاق يـبرم بـين دولتـين أو أكثـر في شـكل 

نون داخلي لإحداها أو لدولة أخرى أي تقـوم الـدولتان بـإبرام عقـد مكتوب، في ظل قا

دولي، ولا ترغب في إبرام معاهدة دولية، تحكمها قواعد القانون الدولي العام المتعلقة 

 .)١(بالمعاهدات

                                                        

رجـع سـابق، صلاح الدين عامر،  مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، ماهيته ومصادره ،  الم.  د )١(

 .٢١٧ص



  
)٨٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 ما ا  

 وات ااع اأم  

طـراف ، أو مـن تتعدد المعاهدات الدولية إلى عدة أنواع ، سـواء مـن حيـث عـدد الأ 

 . حيث طبيعة المعاهدة ، أو من حيث إجراءات إبرام المعاهدة 

  تُصنف المعاهـدات الدوليـة :  تقسيم المعاهدات من حيث عدد أطراف المعاهدة :أو

 . من حيث عددها إلى معاهدات ثنائية ، ومعاهدات متعددة الأطراف أو جماعية

ُكثـر انتـشارا ، وهـى التـي تعقـد بـين وهى المعاهـدات الأ:  المعاهدات الثنائية  - ١ ً

شخصين من أشخاص القانون الدولي ، وتلجأ إليها الدول لتنظـيم العلاقـة بيـنهما بـما 

  . )١(ًيراهما مناسبا لهما ، وهذه المعاهدات لا تلزم سوى أطرافها 

تُبرم بين أكثر من شخصين قانونيين :  المعاهدات متعددة الأطراف أو الجماعية  - ٢

هي في أغلبها معاهدات عامـة شـارعه وتهـدف أصـلا إلى تنظـيم أمـور تهـم و. دوليين

 .)٢(ًومن المألوف أن يترك باب الانضمام إلى هذه المعاهدات مفتوحا. الجماعة الدولية

 م: تقسيم المعاهدات من الطبيعة إلى معاهدات شارعه ومعاهدات عقدية . 

وتقـوم بوضـع قواعـد ذات  ،يتعـدد فيهـا الأطـراف  وهى: المعاهدات الشارعة  -١

 ، ولا يقتصر أثر هذه المعاهدات )٣( ُصفة عامة، وهو نفس ما يقصد من التشريع الدولي

ُعلى أطرافها المتعاقدة لذلك اعتبرت معاهدات شارعه ، وتعد من أهم مصادر القانون  ُ

ان ، والإعلان العالمي لحقوق الإنس  م١٩٤٥الدولي العام ، مثل ميثاق الأمم المتحدة 

                                                        

ــمان ، الأردن ، )١( ــة ، ع ــسلم ، دار الثقاف ــام في ال ــدولي الع ــانون ال ــتلاوى ، الق ــسين الف ــهيل ح  د  س

  .١٤٤، ص ٢٠١٠

  .٢١٨ د صلاح الدين عامر ، المرجع السابق ، ص )٢(

ن دور المعاهدات الشارعة في العلاقات الدولية، المجلـة المـصرية للقـانو:   د جعفر عبد السلام)٣(

 ٦٥، ص١٩٧١الدولي، المجلد السابع والعشرين، الجمعية المصرية للقانون الدولي العام  



 )٩٠( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

 ، ومعنى )١( م وغيرها ١٩٧٩م واتفاقية القضاء على كافة صور التمييز ضد المرأة ١٩٤٨

ذلك أن تلك المعاهدات يترتب عليها آثار وتنشئ مراكـز قانونيـة للـدول وذلـك لأنهـا 

 . )٢(تصدر بإجماع دولي 

وهـى التـي يقتـصر أثرهـا عـلى تقريـر حقـوق والتزامـات : المعاهدات العقديـة  -٢

 الدول، وبعبارة أخرى تقوم هذه المعاهدات بتنظيم المراكز الخاصة للدول متبادلة بين

ويدخل في هذه الطائفة المعاهدات . المتعاقدة، ولا تعني المجتمع الدولي في جملته

ــرف ــددة الأط ــدات المتع ــن المعاه ــير م ــة، وكث ــدات ، )٣( الثنائي ــذه المعاه ــال ه  ، ومث

  .معاهدات التحالف والصلح ، وتعيين الحدود

  : وبمعنـى آخـر مـن حيـث مراحـل  : تصنيف المعاهدات من حيث الإجراءات

 .التعبير عن الرضا 

وهى المعاهدات التي تمر بإجراءات مطولة مـن : معاهدات في الشكل الدقيق  -١

المفاوضة ، والتوقيع ، والتصديق ، حيث لابد من موافقة السلطات الداخلية للدولة من 

  .)٤( السلطة التشريعية للدولة طرف المعاهدة حيث التصديق عليها من

ًوهي ما يطلق عليها أيضا الاتفاقات التنفيذية :المعاهدات في الشكل المبسط  -٢ ُ ،

                                                        

 د شهاب سليمان عبد االله عثمان ، مبادئ القانون الـدولي العـام ، الجـزء الثـاني ، الطبعـة الأولى ، )١(

 . ١١٢ ،  ص ٢٠٢٣مكتبة المتنبي ، المملكة العربية السعودية ، 

 د محمد  ناصر  بو عزالة ، محاضرات في القانون الدولي العـام ، القـاهرة ،  د أحمد أسكندري ،)٢(

  .١٠٧ ، ص ١٩٩٨

دور المعاهــدات الــشارعة في العلاقــات الدوليــة ، المرجــع الــسابق ، ص :  د جعفــر عبــد الــسلام)٣(

٦٦.  

الثقافـة للنـشر  د محمد يوسف علوان ، القانون الدولي ، المقدمة والمصادر ، الطبعة الثالثة ، دار )٤(

  .١٢٨ ،   ص ٢٠٠٣والتوزيع ، الأردن ، 
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فلا يشترط ، ما عدا المعاهدات بالمعنى الدقيق من اتفاقات دولية فهي كل المعاهدات

 النفاذ أن يتم التصديق كما لا يشترط لدخولها دائرة. إبرامها إتباع إجراءات شكلية معينة

ولكنها نافـذة وملزمـة للدولـة . عليها من جانب السلطات الداخلية للدول الطراف فيها

 ، فالـضرورات العمليـة والـسياسية أدت إلى زيـادة هـذا النـوع مـن )١(فور التوقيع عليهـا

المعاهــدات ، حيــث لا تحتــاج إلى المــرور بكافــة الإجــراءات ، حيــث لا تحتــاج إلى 

ُ وتنتهي بمجرد التوقيع عليها فهي كثيرا ما تعقد في صورة معاهدات ثنائية ، أو تصديق ، ً

ُفي صــورة تبــادل خطابــات أو مــذكرات ، فقــد توقــع مــن وزراء الخارجيــة أو الــوزراء 

  .)٢( المعنيين أو المسئولين الدبلوماسيين

                                                        

 .٢٢٧ص، المرجع السابق ، مقدمة دراسة القانون الدولي العام:  د صلاح الدين عامر)١(

  .١٢٩ د محمد يوسف علوان ، القانون الدولي ، المقدمة والمصادر ، المرجع السابق ، ص )٢(



 )٩٢( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

 ما ا  
ت اا و  ات واا أ ى  

،  ُللمعاهدات لها أهمية كبرى فهي تعد الأداة القانونيـة للـدول والمـنظمات الدوليـة

 والتي تلـزم الـدول والمـنظمات الدوليـة بالتزامـات وواجبـات ، وتتمتـع تلـك الأخـيرة

ــضمن  ــا تت ــق لم ــم الطري ــة ، وترس ــا المختلف ــا وبنوده ــلال أحكامه ــن خ ــالحقوق م ب

ات لها مسميات مختلفة ، وكل مسمى له دلالة المعاهدات من أحكام ، وهذه المعاهد

 .معينة 

  ا اول 
  أ اات 

حيـث أنهـا   ،)١( لقد اكتسبت المعاهدات الدولية في عصرنا الحديث أهميـة كـبرى 

تشمل كافة العلاقات الدولية ، حيث تشمل الاتفاقات والعلاقات الاقتـصادية  أضحت

ــي ــة والدبلوماس ــة والمالي ــصليةوالتجاري ــة  ة والقن ــنظمات الدولي ــشاء الم ــذلك إن ، وك

ًفهناك كثيرا من أنواع المعاهدات . والمسائل الروتينية بين الدول والتسويات الإقليمية

ُولم تعد مقصورة عـلى معاهـدات الـسلام ونبـذ الحـروب وإنـما .  العصر الحديث في

 .)٢(شملت ميادين كثيرة 

 وسرعة انتشار الأفكـار والآراء عـن طريـق ، فتطور وسائل الاتصال ، والتقدم التقني 

يستحيل على العرف أن يلاحق  ، والتواصل المختلفة، فنرى أنه وسائل أجهزة الإعلام

                                                        

 إذ تقــدر الأســاس " م  ١٩٦٩المعاهــدات لعــام  وقــد تــضمنت ديباجــة اتفاقيــة فيينــا لقــانون )١(

للمعاهدات في تاريخ العلاقات الدولية وإذ تعترف بالأهمية المتزايدة للمعاهدات كمـصدر للقـانون 

  "الدولي وكوسيلة تنمية التعاون السلمي بين الدول مهما كانت نظمها الدستورية والاجتماعية 

 ,.Genings(R): in droit international: grilanet perspectives, T. I:  أنظـر)٢(

bedgoug: redacteur Les traites: general, Paris, pedone, 1991, P. 144. 
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والاجتماعية التي تجرى بسرعة في المجتمع  التطورات الاقتصادية ، والسياسية ، تلك

ًالدولي ويجعلنا نستخلص حقيقة هامة مؤداهـا أن العـرف لم يعـد مـصدرا ً هامـا غالبـا ُ ً

 وأن المعاهدات هي - كما كان الحال في العصر البدائي لهذا القانون-للقانون الدولي

مـن النظـام ) ٣٨(وقد اعترفت بذلك صراحة المـادة . اليوم المصدر الرسمي الأول له

 .الأساسي لمحكمة العدل الدولية 

ولي ، حيث لا توجـد ُونرى أن المعاهدات الدولية تعتبر هي التشريع في القانون الد 

ُسلطة تشريعية مثل السلطة التشريعية داخل الدول ، فهي تعد بمثابة التشريع العالمي في 

الاتفاقيات الشارعة أو الاتفاقيات الخاصة بالمنظمات الدولية ، أو الخاصة بـالمواثيق 

ــراف ــددة الأط ــدات متع ــشريع للمعاه ــبر ت ــذلك تعت ــة ، وك ــات الدولي أو في  ُوالإعلان

الثنائية ، فتلك المعاهدات هي المرجعية القانونية والتشريعية سواء للدول  هداتالمعا

 .كافة أو أطراف المعاهدة 



 )٩٤( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

 ما ا  
  ت اات 

هناك عدة مصطلحات تطلـق عـلى المعاهـدة الدوليـة ، فـإذا كـان هـذه المـصلحات  

  .مترادفة لمصطلح المعاهدة إلا أن كل مصطلح له دلالة خاصة

ٌ ، كما أضيف )١(م ، عرفت المعاهدة بأنها اتفاق ١٩٦٩فاتفاقية فيينا لقانون المعاهدة  

 مما يدل على ترادف هذه المصلحات ، " مهما كانت التسمية "في نهاية النص عبارة 

 .ولكن كل مصطلح يطلق على مسائل معينة في الاتفاق 

المعاهـدة ، ويتـضمن موضـوع  فالاتفاق أو الاتفاقيـة تطلـق في حالـة تتعـدد أطـراف 

قــانوني ، يحــدد أهــداف وأحكــام وضــوابط معينــة ، مثــل اتفاقيــات حقــوق الإنــسان ، 

  .)٢( ١٩٤٩اتفاقيات القانون الدولي الإنساني مثل اتفاقيات جنيف 

أما مصطلح النظام فيطلق على المعاهدات التي تنشئ الهيئات الدولية ، مثل النظـام  

أو نظـام رومـا للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة  م ،١٩٤٩دولية الأساسي لمحكمة العدل ال

  .)٣(م ١٩٩٨

ُالميثــاق فهــو يــستخدم في الاتفاقيــات المنــشئة  في حــين أن مــصطلح العهــد أو 

 م أو ١٩٤٥ميثاق الأمم المتحدة  ، م١٩٢٠للمنظمات الدولية ، مثل عهد عصبة الأمم 

                                                        

 الاتفاق الدولي المعقود بـين الـدول " م ١٩٦٩ المادة  الثانية من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )١(

ته وثيقـة واحـدة أو وثيقتـان متـصلتان أو في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي ، سـواء تـضمن

 "أكثر ومهما كانت التسمية الخاصة 

 د محمد ناصر بو غزالة ، تعدد معاني المعاهدات وحالات إحـداثها لأثارهـا المجلـة الجزائريـة )٢(

  .٩٨  ، ص ١٩٩٨ ، الجزائر ١ ، العدد ٣٦للعلوم القانون الجزء 

ام ، الطبعـة الخامـسة ، منـشورات الحلبـي الحقوقيـة ،  د محمد المجذوب ، القانون الـدولي العـ)٣(

  .٤٨٥ ،  ص ٢٠٠٤بيروت ، لبنان ، 
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  .)١(  م١٩٤٥ميثاق جامعة الدول العربية 

تخدم مصطلح التصريح أو الإعلان على الوثائق التي تتضمن مبادئ قانونيـة بينما يس 

  .)٢(  م١٩٤٨مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  أو سياسية

أما البرتوكول فيطلق على القواعد الخاصة بتطبيق أو مد أو إضافة قواعد أو تفسير أو  

بالعهـد الـدولي الخـاص تعديل معاهدة قائمـة ، مثـل البرتوكـول الاختيـاري الملحـق 

  .)٣(  م١٩٧٦بالحقوق المدنية والسياسية 

ًأما تبادل المذكرات أو الخطابـات ، ويكـون ذلـك في الاتفاقـات المـستعجلة نظـرا  

  .)٤( لضيق الوقت بين أطراف الاتفاق

وتجدر الإشارة بأن كل هذه المصطلحات هي مرادفات للمعاهدة الدولية ، وتـؤدى  

 ذات القوة القانونية للمعاهدات الدولية ، ولها نفس القوة الإلزامية ، ذات المعنى ، ولها

 مهـما "م بقولهـا ١٩٦٩ويؤكد ذلك المادة الثانية من اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات 

 ، وذلك طالما تـوافرت فيهـا كافـة الـشروط الـشكلية ، والموضـوعية "كانت التسمية 

 .لانعقاد المعاهدة 

                                                        

دار العلــوم للنــشر ) المــدخل والمــصادر (  د مــانع جمــال عبــد النــاصر ، القــانون الــدولي العــام )١(

  .٦١ ، ص  ١٩٩٨والتوزيع ، الجزائر ، 

لـدولي العـام  ، الجـزء الأول ، المـدخل  د محمد ناصر بو غزالة ، د أحمد إسكندرى ، القـانون ا)٢(

  .١٢٤ ، ص ١٩٩٧للمعاهدات الدولية ، مطبعة الكاهنة ، الجزائر 

  .٤٨٦ د محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، المرجع السابق ، ص )٣(

 د محمد طلعت الغنيمى ، الغنيمى الوسـيط في قـانون الـسلام ، منـشأة المعـارف ، الإسـكندرية ، )٤(

  .١٤٠، ص  ١٩٨٢

 



 )٩٦( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

 ا ا  
أوات ا اة اس ا  

بعد إبرام المعاهدة و استيفاء شروطها الشكلية ، والموضوعية ، فإنها تصبح نافذة ،  

ًما تضمنته من أحكام وبنود وفقا لمبدأ   ،)١( وملزمة لأطرافها ، ويجب على أطرافها تنفيذ

م مبادئ القانون الـدولي ُحسن النية الذي ارتبط بتنفيذ المعاهدات ، حيث اعتبر من أه

المستقرة ، كما أن هذا المبدأ مرتبط بعنصر رئـيس أخـر وهـو مفهـوم إسـاءة اسـتخدام 

  .)٢( الحق

ومعنى ذلك أن هناك قوة إلزامية للمعاهدات تجاه أطرافها التي تجبر هؤلاء الأطراف  

 .ها  بتنفيذ ما ورد من بنود وأحكام في المعاهدة التي تم الاتفاق علي"وتلزمهم 

ًفلا شك بأن الالتزام بالقوانين الداخلية يكون مستمدا بطبيعة الحال من سلطة الدولـة 

التي لا تعلوها سلطة ، أما الخلاف فيما يتعلـق بقواعـد القـانون الـدولي والمعاهـدات 

 .الدولية ، فمن الذي يقوم على إجبارها على احترام تلك المعاهدات ؟

                                                        

 هناك فرق بـين نفـاذ المعاهـدة ، وتنفيـذ المعاهـدة ، فالنفـاذ يعنـى إدخـال المعاهـدة إلى القـانون )١(

الوطني والتصديق عليها ، أما تنفيذ فهو تطبيق المعاهدة من كافة سلطات الدولة التشريعية والقضائية 

هدات الدولية في القـانون العراقـي ، والتنفيذية راجع في ذلك د زهير الحسنى ، النظام القانوني للمعا

  .٣٤ ، ص ٢٠١٢مجلة العلوم السياسية  العدد الرابع ، السنة الرابعة ،   بغداد ، العراق ،

 د محمــد مــصطفى يــونس ، حــسن النيــة في القــانون الــدولي العــام ، المجلــة المــصرية للقــانون )٢(

  .١٦١-١٦٠ ، ص ١٩٩٥، ، الجمعية المصرية للقانون الدولي  )  ٥١الدولي ، العدد 
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  ا اول 
  اه ارادى

ُيرى أنصار هذا الاتجاه أن أحكام القانون الدولي تستمد قوتها من الاتفاق الذي يبنى 

على إرادة الدولة بما لها من سيادة ، وذلك لأنه لا يوجد قـانون دولي يخـرج عـن إرادة 

  .)١(الدول ، وقام هذا الاتجاه على عدد من النظريات 

جاءت هذه النظرية على يد الفقه : ة نظرية الإرادة المنفردة أو القيد الذاتي للإراد - ١

الألماني ، والتي ذهبت إلى أن القانون الدولي العام ، ما دام لا يوجد سلطة فوق الدولة 

فهو يستمد قوته من إرادة كل دولة ، وأن هذا يتم بالفعل عندما تدخل الدولة مع الدول 

طة مطلقة إلى سلطة الأخرى في علاقات ، مما يؤدى إلى أن إرادة الدولة تتحول من سل

مقيدة ، عندما تلتزم الدولة بأحكام القانون الدولي فإن مرجع هذا نتيجة أنها وبمحـض 

ً، ويكون خضوعها تحديدا ذاتيا لإراداتها المطلقة تتقيد بتلك القاعدة إرادتها ً )٢(.  

 تنـاقض ، فـإذا كـان القـانون ُوقد وجه النقد إلى هذه النظرية عـلى أسـاس أنـه يوجـد بهـا 

  )٣(ًيستمد قوته الملزمة من إرادة الدولة ، فكيف يكون في ذات الوقت قيدا على إرادتها؟ 

كما أن الاعتماد على هـذه النظريـة سـوف يـؤدى إلى عـدم الالتـزام بأحكـام القـانون  

الدولي ، ما دام الالتزام متوقـف عـلى إرادة الدولـة ، فالدولـة متـى رأت أن تتحلـل مـن 

                                                        

 د الــشافعي محمـــد بــشير ، القـــانون الــدولي العـــام في الــسلم والحـــرب ، منــشأة المعـــارف ، )١(

  .٢٢ ، ص ١٩٧١الإسكندرية ، 

(2) Rousseau .CH : Droit intenational public ,  tom .intrduction et source 

Paris Sirey ,1970 p31 

الب عواد حوامـدة  ، موسـوعة القـانون الـدولي ، القـانون الـدولي  د سهيل حسين الفتلاوى ، د غ)٣(

العــام ، الجــزء الأول ، مبــادئ القــانون الــدولي  العــام ، دار الثقافــة للنــشر ، الطبعــة الأولى ، عــمان ، 

  . ٥٥ ، ص ٢٠٠٧الأردن ، 



 )٩٨( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

 عليها بإرادتها فعلت ذلك ، الأمر الذي يترتب عليه عدم وجـود الالتزامات المفروضة

  .)١(صفة إلزام 

ُوقد بنيت هذه النظرية كـذلك عـلى فكـرة الإرادة ، : نظرية الإرادات المشتركة  - ٢

ولكن الإرادة هنا الجماعية وليست المنفردة للدولة ، حيث هنا تتجمع إرادات مشتركة 

  .)٢(ون الدولي بين الدول بالالتزام بأحكام القان

ًوقد انتقت هذه النظرية عـلى أسـاس أن هنـاك معاهـدات تلـزم دولا بواجبـات ولهـا   ُ

ًحقوق دون أن تكون طرفا في معاهدة مثل معاهدات نزاع السلاح ، وذلك خروجا على  ً

ً ، كما أن كثيرا من الدول التزمت بمعاهدات ولم يكن لها )٣( مبدأ نسبية أثر المعاهدات

  .)٤(في إنشائها ثمة إرادة 

تـرى هـذه النظريـة بـأن قاعـدة العقـد شريعـة  :نظرية العقد شريعة المتعاقـدين  - ٣

المتعاقدين هي التي تلزم الدولة باحترام كافة المعاهدات التي أبرمتها بكامل إرادتها ، 

ُوتؤكد النظرية بأن النظام القانوني يعتبر قواعد مسلسلة في شكل تصاعدي على شكل 

                                                        

  .٨٠ د على صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، المرجع السابق  ، ص )١(

 ، ١٩٩٥لى إبراهيم ، الوسيط في المعاهـدات الدوليـة ، دار النهـضة العربيـة ، القـاهرة ،  د ع)٢(

  .٥٩ص 

ً كذلك يعد خروجا عـلى مبـدأ أثـر المعاهـدات للـدول الغـير المعاهـدات التـي تتعلـق بالملاحـة )٣( ُ

راجـع في ًالبحرية ، والحدود البرية ويحتج بها في مواجهة الكافـة ولـو لم تكـن طرفـا في المعاهـدة  

 ، ٣٣٢ذلك د محمد يوسف علوان ، القانون الـدولي ، المقدمـة والمـصادر ، المرجـع الـسابق ، ص 

كذلك المعاهدات التي تنطوي على تقنيين لقواعد  دولية عرفيـة عامـة تكـون لهـا صـفة الإلـزام لكافـة 

 أبـو الخـير  م  راجع في ذلـك د١٩٤٩الدول مثل اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا النزاعات المسلحة 

  .١٤٤ ، ص ٢٠٠٦أحمد عطية ، القانون الدولي العام ، أكاديمية شرطة دبي ، دبي ، الإمارات ،  

  .٢٩ د أحمد سرحال ، قانون العلاقات الدولية ، المرجع السابق ص )٤(



  
)٩٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ــاقي القواعــد وهــى قاعــدة العقــد شريعــة هــرم مقلــوب ق اعدتــه الأساســية تمتــد إلى ب

  .)١(المتعاقدين 

ُوقد انتقدت هذه النظرية على أساس أنها ذكرت المعاهدات وأغفلت قواعد العرف  

ًالتي تعد مصدرا هاما للقانون الدولي ، فضلا على قاعدة العقد شريعـة المتعاقـدين لا  ً ً ُ

  .)٢( مبدأ حسن النية ، والعدالة ، والأنصاف وغيرها تكتمل إلا بمبادئ أخرى مثل

                                                        

(1) Nguyen Quoc ,Dinh: D.I.P.L.G.D.I,Paris .1975 .p 79                                                           

  .٩٤ د محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، الطبعة الخامسة ، المرجع السابق ، ص )٢(



 )١٠٠( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

ما ا  
  ا  اه

، من  يرى أنصار هذا الاتجاه بوجود تبرير بعيد عن الإرادة التي يخضعون للالتزام بها 

 هذه النظريات 

يروا أنصار هذه النظرية أن النظام القانوني عـلى : نظرية تدرج القواعد القانونية  - ١

شكل هرم ، وأن القواعـد القانونيـة تتـدرج مـن الأصـول إلى الفـروع إلى أن تـصل إلى 

  .)١( أعلى قاعدة ، وهى التي تكسبها القوة الإلزامية ، وهى قاعدة الوفاء بالعهد

ُإلا أن هذه النظرية قد انتقدت لكونهـا أقيمـت عـلى الافـتراض ، ولم تبـين المـصدر  ُ

  .)٢( تهاالذي تستند إليه في إلزامها وقو

يـرى أنـصار هـذه النظريـة أن أي جماعـة يلزمهـا : نظرية التـضامن الاجتماعـي  - ٢

 قواعد خاصة بها تؤدى بها إلى التكافل بـين الأعـضاء ، فأسـاس القـانون هـو الحـدث

الاجتماعي وهو مجموعة من القيود تكون على كل جماعة ، وتلك القيود تتحـول إلى 

د صفة الإلزام وتخضع لها الجماعة للحافظ على قواعد قانونية ، وتكتسب هذه القواع

  .)٣(العلاقات الدولية  حياتها سواء في الداخل أو في

ُوقد انتقدت هذه النظرية على أساس أن من الـصعوبة بمكـان الاعـتماد عـلى ضرورة 

تضامن الأفراد كسبب للالتزام ، لأن التضامن يستحيل أن يكون بصفة دائمة ، فالتضامن 

ًمن الممكن أن يزول في أي وقت ، فضلا عن ذلك فإن هذه النظرية تنفى شعور مؤقت و

  .)٤( الشخصية القانونية للدولة وسيادتها وهى من المبادئ الثابتة في القانون الدولي

                                                        

  .٣٠ د أحمد سرحال ، قانون العلاقات الدولية ، المرجع السابق ، ص )١(

  .٨٣ د على صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، المرجع السابق  ، ص )٢(

 ، ١٩٧٦سلطان ، القانون الدولي في وقت السلم ، الطبعة الأولى ، دار النهـضة العربيـة ،  د حامد )٣(

  .١٥ص 

  .٩٧ د محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، الطبعة الخامسة ، المرجع السابق ، ص )٤(



  
)١٠١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

وحيث أنه وبعد استعراض تلك الاتجاهـات والنظريـات فـيما يتعلـق بأسـاس القـوة  

س الإلــزام والاحـترام بتنفيــذ المعاهــدة الإلزاميـة للمعاهــدات الدوليـة ، نــرى بــأن أسـا

 : الدولية يرجع للعدد من المسائل وهى 

 نحن شعوب الأمم " ما ورد بمقدمة ميثاق الأمم المتحدة حيث جاء في ديباجته - ١

أن نبـين الأحـوال التـي يمكـن في ظلهـا تحقيـق ......  المتحدة وقد آلينـا عـلى أنفـسنا

 المعاهدات ، وغيرها من مصادر القانون الدولي العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن

 ....." )١(.  

 -٢ .... "  ما ورد في المادة الثانية في فقرتها الثانية من ميثـاق الأمـم المتحـدة - ٢

لكي يكفـل أعـضاء الهيئـة لأنفـسهم الحقـوق والمزايـا المترتبـة عـلى صـفة العـضوية 

  "... سهم بهذا الميثاق ويقومون في حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنف

  .)٢(م ١٩٦٩لقانون المعاهدات  اتفاقية فيينا  من٢٧ ، ٢٦ ما ورد بالمادتين  - ٣

ــا لقــانون  ــة فيين ــاق الأمــم المتحــدة ، أو اتفاقي فهــذه النــصوص ســواء مــا ورد في ميث

، ونرى كـذلك إرادة الـدول ، حيـث أن  المعاهدات تلزم بتنفيذ المعاهدات واحترامها

ًدات بين الدول يكون بناء على ارتضائها بالمعاهدة ، حيث أن المعاهدات إبرام المعاه

بما تتضمنه من بنود وأحكام تحقق مصالح الدول ، وكيف لا وهـى التـي أقـدمت عـلى 

حتى تكـون سـارية ،  ، فأن المعاهدات تمر بمراحل متعددة إبرامها ، بالإضافة إلى هذا

 ، وإعادة النظر ، حيـث تمـر المعاهـدات وفى كل مرحلة تدل على الرضا ، من التفكير

                                                        

  م ١٩٤٥ً م ، وأصبح نافذا في أكتوبر ١٩٤٥ وقع ميثاق الأمم المتحدة في يونيه )١(

  ."  كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية " على أن ٢٦ص المادة  تن)٢(

 لا يجوز لطرف في معاهدة  أن يحـتج بنـصوص قانونـه الـداخلي كمـبرر " على أن ٢٧وتنص المادة 

  ." ٤٦لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة  ، لا تخل هذه القاعدة بالمادة 



 )١٠٢( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

بـأطوار مختلفــة مــن المفاوضــة ، والتحريــر ، والتوقيــع عليهــا ، والتــصديق عليهــا مــن 

ًالسلطات الداخلية للدولة في شكلها الدقيق أي تعد جزءا من التشريع الداخلي للدولة ،  ُ

ًهــدة نــصا كــما وأنــه ممكــن للأطــراف إنهــاء المعاهــدة بالاتفــاق أو أن يــضمنوا المعا

ًللإنهاء، كما من الممكن التحفظ على أحد بنود المعاهدة ، وأخيرا لو تغيرت الظروف 

 .والأوضاع يمكن تعديل أو إيقاف العمل بالمعاهدة 



  
)١٠٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 ما ا  

  ة ا اي وف 
ُالمعاهدات الدولية لا تبرم إلا في ظروف يقتضى الأمر إبرامهـا ، الأمـر الـذي يترتـب 

عليه أن هذا الاتفاق يرتب حقوق والتزامات على عاتق كل طرف من أطراف المعاهدة، 

ًفإذا تغيرت الظروف والأوضاع التي أبرمت المعاهـدة في ظلهـا تغـيرا جوهريـا سـوف  ً ُ

ــة ــك بطبيع ــؤدى ذل ــراف  ي ــين أط ــة ب ــات المتبادل ــل في الالتزام ــوع خل ــال إلى وق الح

 .ال هكذا الاستمرار فيها المعاهدة، وعدم توازنها ، مما يصعب والح

 شرط بقاء الشيء على "ًحيث أن مشكلة تغير المعاهدات وفقا لتغير الظروف تسمى 

 ، حيث أن من المعلوم أن العلاقات الاجتماعية التـي ينظمهـا القـانون لا تثبـت "حاله 

على حال فهي في تغير مستمر ، الأمر الذي يقتضى تعديل هذه القواعد بصفة دائمة لكي 

  .)١(تماشى مع تلك التغيرات في الروابط الاجتماعية التي وجدت لتنظميها ت

 فإن مـن المعـترف بـه أنـه لا "إلا أنه ورغم وجود قاعدة شرط بقاء الشيء على حاله 

يؤدى كل تغير في الظروف إلى وقف العمـل أو إنهـاء المعاهـدات ، لأن ذلـك سـوف 

لاً على تهديد استقرار العلاقـات بـين يؤدى بطبيعة الحال إلى إهدار المعاهدات ، فض

، وغير متوقع في وقت إبرام المعاهدة،  ًالدول ، مما يستلزم معه أن يكون التغير جوهريا

ًوكذلك أن تكون الظروف التي أبرمت فيها المعاهدة تمثل أساسا للموافقة على إبرامها  ُ

الالتزامـات التـي ، بالإضافة أن تؤدى الظروف التي طرأت إلى إحداث تغـير في نطـاق 

  .)٢(يتعين على الأطراف كلها أو بعضها تنفيذها في المستقبل 

                                                        

 رسالة دكتـوراه  في "بقاء الشيء على حاله أو نظرية تغيير الظروف شرط " د جعفر عبد السلام ، )١(

 ، ١٩٧٠جامعة القـاهرة  ،  دار الكتـاب العـربي  – ، كلية الحقوق " دارسة تأصيلية "القانون الدولي 

  ٧٣ص 

مـصطفى ســيد عبــد الــرحمن، الجوانـب القانونيــة لتــسوية نزاعــات . مفيـد محمــود شــهاب، د.  د)٢(

  .١٩٥ص١٩٩٤ دار النهضة العربية ، القاهرة  الحدود الدولية،



 )١٠٤( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

  ا اول  
   اس اي ة  اوف

ًيرى جانب من الفقه بأن تغير الظروف التي عقدت المعاهدة بناء عليهـا ، قـد يـؤدى   ُ

هناك   الأقل ، وبمعنى أخر أنإلى إنهاء المعاهدة ، أو يؤثر على القوة الإلزامية لها على

التي عقدت في ظلها ، تفيد  ُقاعدة تقضى بأن المعاهدات تعقد شريطة استمرار الأوضاع

بأن المعاهدة تفقد قوتها الإلزامية في حالة إذا ما تغيرت الظروف التي أوجـدتها تغيـير 

 )١( يؤثر على علاقات الأطراف

عـلى تغـير الظـروف عـلى المعاهـدة وقد اختلف الفقهـاء حـول الأثـر الـذي يترتـب  

الدولية ، فهل يؤدى ذلك إلى انقضاء المعاهدة من نفـسها ، أم يجـوز فـسخها بـالإدارة 

المنفردة لأحد أطراف المعاهدة أم لابد من تعديلها لكي تتوافق مع الأوضاع الجديدة ، 

 .في هذا الشأن ، النظريات الإرادية ، والنظريات الموضوعية  فهناك نظريات

  ا اول 
رادت اا  

الإرادة  يرى أنصار هذه النظرية بأن القوة الملزمة لقواعد القانون الدولي قد أوجدتها 

، كـما  الإنسانية ، من أجل تنظيم هذه الإرادة ، وأن تلك الأخيرة هي التي تخلق القانون

مـن الـدول مثـل أنها تخضع لأحكام هذا القـانون ، وأن هـذا القـانون يقـوم عـلى رضـا 

القانون الداخلي الذي يقوم على الرضا من موطني الدولة ، ومن هذا المنطلق ، أعطت 

تلك النظرية أساس قانوني لشرط بقاء الشيء على حاله ، ومع اتفاق أنصار هذه النظرية 

إلا أنهم اختلفوا حول معنى الأساس القـانوني  –على إعطاء الإرادة الإنسانية الأهمية 

 : لى نظريتينللشرط إ

                                                        

 شارل رسو ، القانون الدولي العام ، ترجمه إلى اللغـة العربيـة ، شـكرا الله خليفـة ، عبـد المحـسن )١(

  .٧٧ ، ص ١٩٨٢سعد ، الأهلية للنشر ، بيروت ، لبنان ، 



  
)١٠٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

١ - ا ا ا م:  

ــاك شر  ــة أن هن ــب مــن أنــصار المدرســة الإرادي ــه يــرى جان ــمنيا تنطــوي علي ًطــا ض ً

ُ، وهو أن تصبح المعاهدة غير نافذة وذلك عندما تتغير الظروف التي صاحبت المعاهدة

ًإبرامها تغيرا جوهريا ، وهذا الشرط يعتبر شرطا فاسخا هو الذي يترتـ ً ً ب عليـه انقـضاء ًُ

  .)١( ًالمعاهدة متى أعلن أحد أطرافها عن رغبته في فسخها بناء على تحقق هذا الشرط

وأن كافة المعاهدات تتضمن هذا الشرط بطريقة ضمنية ، ومضمونه أن إرادة أطراف  

المعاهدة تتجه للتعاقد في حالة أن الأوضاع التي كانت موجودة أثناء التعاقـد تـستمر ، 

  .)٢( ما إذا طرأ تغير في الظروف فإن المعاهدة تفقد قوتها الملزمةوفى حالة 

وفكرة التحلل من الالتزام بالمعاهدات الدولية تجد أساسها القانوني بالقياس على  

قواعد القانون المدني ، وذلك عـلى سـند مـن القـول أن المعاهـدات الدوليـة تتـضمن 

ظروف التي قائمة وقت إبرامها على شرط ضمني فاسخ مضمونه ارتباط نفاذها ببقاء ال

  . )٣( حالها

 ومن هنا نجد بأن استمرار المعاهدة مرهون بتحقق الشرط المفترض المتعلق ببقـاء 

  .)٤( ُالظروف التي أبرمت فيها المعاهدة ، وكان هذا بمثابة التحفظ الضمني

                                                        

ــسة ، دار )١( ــسلم ، الطبعــة الخام ــدولي في وقــت ال ــانون ال ــلطان ، الق ــة ،  د حامــد س النهــضة العربي

  .٢٨٥ ، ص ١٩٧٢القاهرة، 

 د عصام صادق رمضان ، المعاهـدات غـير المتكافئـة في القـانون الـدولي ، دار النهـضة العربيـة ، )٢(

  .٣٣٩ ، ص ١٩٧٨القاهرة ، 

(3) voir G  Haraaat ,i treaties and fundamental change of circumstances , R 

C A D I,1975,vol 3 ,p10  

(4) P.Franciszek : clausula rebus sic stantibus, revue de droit international 

1978 p 194  



 )١٠٦( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

 :  وقد انتقت هذه النظرية للأسباب الآتية 

 افتراضية ، ولم يثبـت دليـل عـلى مـدى صـحتها ، ُ حيث أنها أقيمت على فكرة -١

ًوهذه الفكرة أن المعاهدة تتضمن شرطا ضمنيا فاسخا يقضى بفسخ المعاهدة عند تغير  ً ً

  .)١(الظروف التي عاصرت إبرامها 

أن النظرية خلطت بين فكرة الـشرط والـسبب الـذي تقـوم عليـه المعاهـدة ، وذلـك  -٢

ً ، رغم أنهما مستقلان تماما ، حيث أن القاعدة التـي ًتأسيسا على أن الأول يقوم على الثاني

  .)٢( تفقد سبب وجودها تسقط بقوة القانون بذاتها دون حاجة إلى الاستناد إلى الشرط

أن تلك النظرية قد جعلت قيمة المعاهدات تتمثل للدول في قيمة الشرط فقط ،  -٣

ون لهـا الحـق في أن فإذا رأت الدولة أن وجود المعاهدة تتعارض مع مـصالحها ، فيكـ

تتحلل من الالتزامات التي على عاتقها ، مما يترتب عليه أنه لا يوجد اتفـاق ملـزم ، إلا 

ًحيث أن ذلك يعد إخلالا . في حالة إذا كان له فائدة للدولة الطرف التي تراعى أحكامه  ُ

ــانون  ــدم ق ــة ويه ــات الدولي ــلى الاتفاق ــؤثر ع ــث ي ــد ، حي ــاء بالعه ــوب الوف ــدأ وج بمب

  .)٣(اهدات ، ويؤدى إلى عدم الاستقرار القانوني المع

 : نظرية الشرط الضمني المفترض  - ٢

أمام الانتقادات التي وجهت لنظرية الشرط الضمني الاتفاقى ، اتجه جانب من الفقـه  

المؤيد إلى نظرية الشرط الـضمني الاتفـاقى إلى إدخـال تعـديلات عـلى تلـك النظريـة 

بأن  ط وتضمن المعاهدات له ، وتذكر هذا النظريةوذلك من خلال وافتراض هذا الشر

                                                        

  .٢٨٦ د حامد سلطان ، القانون الدولي في وقت السلم ، المرجع السابق ، ص )١(

شرط بقاء الشيء على حاله أو نظريـة تغيـير الظـروف ، المرجـع الـسابق ، " د جعفر عبد السلام ، )٢(

  .١٤٣ص 

  .٢٨٧ د حامد سلطان ، القانون الدولي في وقت السلم ، المرجع السابق ، ص )٣(



  
)١٠٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

المعاهدة تزال قائمة طالما أن الظروف التي أدت إليها قائمـة وموجـودة ، وفـسخها إذا 

  .)١(انتهت هذه الظروف أو تغيرت تغير جذري 

وقد مزجت هذه النظرية بين الأساسيين الموضوعي و الارادى ، وغاية هذه النظريـة  

ــلى أن ك ــد ع ــاالتأكي ــدة له ــد م ــد دون تحدي ــون إلى الأب ــدات تك ــة المعاه ــك  اف ، وتل

المعاهدات تتضمن على شرط ضمني فاسخ ، وأن أطـراف المعاهـدة بتحديـدها مـدة 

للمعاهدة ، تكون بذلك قد عدلت مـن الـشرط الـضمني ، حيـث ذكـر بعـض الفقـه مـن 

ون هنــاك ُإلى أن المعاهــدات تــبرم دون أن يكــون لهــا مــدة ، ويكــ أنــصار هــذه النظريــة

افتراض بوجود نص يقضى بشرط بقاء الظروف على حالها ، ويعنى ذلك بأن المعاهدة 

ًقد وقعت أساسا على وجود تحفظ ضمني يفيد بـأن نفـاذ المعاهـدة يتوقـف عـلى عنـد  ُ

  .)٢(انتهاء الظروف التي صاحبت إبرامها 

 المعاهـدات ، وذلـك بتأكيـده بـأن انقـضاء وقد أيد جانب أخر من الفقه هذه النظرية 

ًالدولية في تلك الحالة يكون مؤسسا على أحد مبادئ القانون الـدولي وهـو مبـدأ تغـير 

الظروف ، ومعنى ذلك بأنه في حالـة عـدم قيـام الأطـراف بتـضمين الاتفـاق شرط بقـاء 

الشيء على حاله ، إلا أنهم يفترض توقعهم السابق لتلك الظروف المتغيرة ، حيث أنهم 

  .)٣(نقضاء التلقائي يرتبوا بسببها الا

                                                        

  .٢٨٢ المرجع السابق ، )١(

 البطلان والإنهاء وإجراءات حل المنازعـات " د محمد بو سلطان ، فعالية المعاهدات الدولية ، )٢(

  .٢٦١ ، ص ٢٠٠٢ ، ديوان المطوعات الجامعية ، الجزائر "الدولية المتعلقة بذلك 

ــصرية )٣( ــسلام الم ــدة ال ــة ومعاه ــة العام ــروف في النظري ــير الظ ــدة تغ ــتلم ، قاع ــد ع ــازم محم  د ح

  .٥٨ ، ص ٢٠٠٥الإسرائيلية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 



 )١٠٨( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  
، حيــث مــا قيــل بوجــود شرط ضــمني في  وقــد انتقــدت هــذه النظريــة مثــل ســبقتها 

ُالمعاهدات ليس محدد المدة يرخص لأحد الأطراف فـسخ المعاهـدة في حالـة تغـير 

الظروف ، قول ليس له سـند قـانوني ، حيـث أنـه افـتراض ، كـما أنـه يـؤدى إلى وجـود 

  .)١(الدولية تحت ذريعة تغير الظروف  زاماتهاللدول لكي تتحلل من الت رخصة

باستعراض النظريات التي تؤسس قاعدة التغير الجوهري للظـروف كـسبب لإنهـاء  

ــشرط  ــة ال ــة الأولى الإرادي ــرى أن النظري ــا ، ن ــل به ــاف العم ــة أن إيق ــدة الدولي المعاه

 هـذا ًالافتراضي الـضمني الاتفـاقى لا تـصلح أساسـا لقاعـدة تغـير الظـروف ، حيـث أن

الشرط مفترض ، وغير واقعي ، وإذا كان هذا الشرط مقبول في القـانون الخـاص وهـو 

الشرط الفاسـخ فـلا يـصلح في مجـال القـانون الـدولي والعلاقـات الدوليـة لاخـتلاف 

المخــاطبين في القــانون الخــاص وهــم الأفــراد داخــل الدولــة ، والمخــاطبين بأحكــام 

، وإذا اعتمـدنا عـلى تلـك  تلاف الأوضـاعالقانون الدولي وهـم الـدول ، وكـذلك لاخـ

أما النظرية الأخرى .  النظرية لكان الأمر سهل لأي دولة أن تتحلل من التزاماتها الدولية

وهى الشرط الضمني المفترض فلم تقـدم جديـد عـلى سـبقتها فهـي لا تـصلح كـذلك 

 . ًأساسا لقاعدة التغير الجوهري للظروف لذات الأسباب 

                                                        

توراه،   د حداد محمد ، المعاهدات الدولية للسلام والآليات المرافقة لضمان تنفيذها ، رسالة دك)١(

  .٣٢٨ ، ص ٢٠١٦ ، الجزائر ٢كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة وهران 



  
)١٠٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 ما ا   

 ت اا  
ــانون   ــد الق ــن قواع ــبر م ــة تعت ــذه المدرس ــصار ه ــسبة لأن ــروف بالن ــير الظ ــسألة تغ ُم

الموضــوعي والتــي يترتــب عليهــا آثــار قانونيــة دون الأخــذ بالاعتبــار لإرادة الأطــراف 

كمصدر لذلك ، وكافة المدارس داخل هذه النظرية تتفق عليه ، إنما الاختلاف طبيعية 

المدرسـة الاجتماعيـة ، ومدرسـة  ، ، وهنـاك مدرسـتين لتلـك النظريـةالمبدأ وشروطه 

  .القانون الطبيعي 

شرط بقـاء الـشيء عـلى حالـه ،  لم تأخذ هذه المدرسـة فكـرة: المدرسة الاجتماعية - ١

ًوذلك لأنها فكرة غير واقعية ، حيث أنها قد أقمت نظرية التغير في الظروف تأسيـسا عـلى 

  .)١( أنه لا يوجد معاهدات دائمة ، أو أن هناك قوانين أبدية الظروف الاجتماعية ، حيث

ً وترتيبا على ذلك فإن المدرسة الاجتماعية تستخدم أسلوب في البحث يختلف عن 

المدرسة التقليدية ، حيث أنها تقييم قاعدة تغير الظروف على أسس التحليل العلمي ، 

اعـدة القانونيـة بهـدف تحقيـق ًوكذلك وفقا للمقضي الاجتماعي ، حيث تربط تلـك الق

أضـحت القاعـدة لا تفـي بـالغرض ًالتضامن ، وبناء على ذلك فإذا تغيرت الظـروف ، و

  .)٢( ، الأمر الذي تجعلها غير لازمة وتنقضي بصفة تلقائيةمنها

ومن جماع هذا يتبين أن تلك النظرية تبنى أساس تغير الظروف على فكرة موضوعية  

ــة بعيــدة عــن إرادة وقــصد الأ طــراف ، وتتــصل بقواعــد العدالــة والــضرورة الاجتماعي

 .)٣(والقانون الطبيعي 

                                                        
 د عــصام صــادق رمــضان ، المعاهــدات غــير المتكافئــة في القــانون الــدولي ، المرجــع الــسابق ، )١(

٤٠٢.  

شرط بقاء الشيء على حاله أو نظريـة تغيـير الظـروف ، المرجـع الـسابق ، " د جعفر عبد السلام ، )٢(

  .٢٢٤ص 

 د محمد أبو الـسعود ، انقـضاء المعاهـدات الدوليـة في قـانون الـسلام المعـاصر وقـانون الـسلام )٣(

  .١٢٧ ، ص ١٩٩٢الإسلامي ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ، 



 )١١٠( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

ًكذلك لا تصلح لأن تكون أساسـا لقاعـدة التغـير الجـوهري   ونرى أن هذه المدرسة

ــة أو  ــباب منطقي ــدة أو للأس ــت المعاه ــارا لتوقي ــضع معي ــا لم ت ــث أنه ــروف ، حي ًللظ

نما أطلقت الأمر بأنه لا توجد معاهدة موضوعية لإنهاء المعاهدة أو وقف العمل بها ، إ

ًدائمة ، فضلا عن ذلك فإن الربط بين المعاهدة يتوقف على تحقيق التضامن ، فهو أمـر 

لا يتفق مع الواقع لأن العلاقات الدولية في تغير مستمر فليس الأمر دائما يكون سلام ، 

 .فهناك نزاعات مسلحة وحروب ، وهناك حالات طارئة غير متوقعة 

يرى أنصار هذه المدرسة أن قاعدة بقاء الشيء على حاله : مدرسة القانون الطبيعي -٢

  .)١(تُعتبر مكملة لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، وهما مرتبطتين بمبدأ حسن النية 

 ويرى بعض الفقه من أنـصار هـذه المدرسـة أن قاعـدة العقـد شريعـة المتعاقـدين هامـة 

ُ حالة عدم تنفيذ ما اتفاق عليه ، وقد أضـف الفقـه بأنهـا كـذلك بالنسبة للأمن القانوني ، في

  .)٢(تقوم على مبادئ أخرى لها صلة بمبدأ حسن النية ، وشرط بقاء الشئ على حاله 

ويرى فريق أخر من أنـصار هـذه المدرسـة أن القـانون الطبيعـي هـو أسـاس القـانون  

ً، فضلا على أن هذا  ام قانونيالوضعي ، وأنه هو الذي يحدد القواعد الأساسية لكل نظ

القانون قد أنتج المبادئ الرئيسة التي تحكم النظام القانوني مبدأ القوة الملزمة للعقود ، 

  .)٣(وشرط بقاء الشئ على حاله وهما مرتبطين بعضهما ببعض 

                                                        

ــذها ، المرجــع )١( ــات المرافقــة لــضمان تنفي ــة للــسلام والآلي  د حــداد محمــد ، المعاهــدات الدولي

  .٣٣٠سابق، ص ال

 د أيمن محمد طعمه الذبابات  ، تغير الظروف وأثره في المعاهدات الدولية في الفقه الإسـلامي ، )٢(

 ، ٢٠٠٨دارسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الدراسات العليا ، الجامعـة الأردنيـة ، عـمان ، الأردن ، 

  . ١٤١ص 

اله أو نظريـة تغيـير الظـروف ، المرجـع الـسابق ، شرط بقاء الشيء على ح" د جعفر عبد السلام ، )٣(

١٨٣.  



  
)١١١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

فالنسبة . ونرى أن رأى هذه المدرسة يصلح من جزء منها ، ولا يصلح في جزء أخر  

 لى القانون الطبيعـي فهـو رأى لا يتفـق مـع الواقـع ففكـرة القـانون الطبيعـيأنها تستند إ

ًمطاطة ليست محددة ولا تصلح لأن تكون معيارا وأساسا ،إنما نؤيد الشطر الأخـر مـن  ً

المدرسة ، وهو قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وهى التي تتوافق مع قيام المعاهـدات 

الأخذ في الاعتبار الفـرق بـين العقـد في القـانون الدولية على الرضا بين الأطراف ، مع 

الداخلي والمعاهدة في القانون الـدولي لاخـتلاف المخـاطبين ، والنظـام الـذي يـربط 

العلاقة ، بالإضافة إلى الاستناد لمبدأ حـسن النيـة ، وهـو كـما نـص عليـه ميثـاق الأمـم 

 .ًلنا ذلك سلفا  م ، كما تناو١٩٦٩المتحدة ، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 

 ونرى كذلك أنه من الأفضل الاعتماد على ما صار عليه القضاء والممارسة الدولية ، 

 .وما نصت عليه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 



 )١١٢( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

 ما ا  
   ا اي وف  اء وار او  ة

ة تغير الظروف ، حيث عرض عليه عدد لم يتعرض القضاء الدولي بشكل كبير لنظري 

قليل من القضايا ، رغم ما يوجد كثير من القضايا في الواقع العملي حول المشاكل التي 

وقد كان لممارسة . تثيرها نظرية تغير الظروف على الالتزامات في المعاهدات الدولية 

 .المصلحة دور كبير في إعمال قاعدة التغير الجوهري للظروف ، وذلك على سند من 

  ا اول 
  ا اي وف   ا اا ل  ة

تعرضت المحكمة الدائمة للعدل لقضيتين أثناء تعرضـها في نـزاعين بـشأن نظريـة تغـير  

 م بــين فرنــسا وسويــسرا ، والثانيــة الــرأي ١٩٣٢ الظــروف الأولى قــضية المنــاطق الحــرة

 .وسوف تناول القضية الأولى .م  ١٩٢٣م الجنسية في تونس الاستشاري في قضية مراس

 ١٨١٦ م ، ١٨١٥حيث دفعت فرنسا بأن نظام المناطق الحرة الذي أقرته معاهدات  

وأن الظروف قد ، م لحماية مقاطعة جاكس ولسافوا العليا قد فقد المغزى المتوقع منه 

م ، وذلك بموجب المادة  ١٩١٩تغيرت ، فعمدت فرنسا إلى إلغائه وفق معاهدة فرنسا 

 ، وأن هذه المعاهدة لم تكن سويـسرا طـرف فيهـا ، واسـتندت المحكمـة إلى أن ٤٣٥

سويسرا ليست طرف ، وبالتالي فالمعاهدات لا تفرض واجبات إزاء الغير إلا برضاه ، 

ًوبذلك لا جـدوى مـن التعـرض أساسـا لفكـرة انتهـاء المعاهـدة جـراء تغـير الأوضـاع 

ن المحكمـة لم تتعـرض لهـذه النظريـة إلا أنهـا تطرقـت في آخــر والظـروف ، ورغـم أ

حكمها عندما أجابت مساندة لسويسرا في إدعائها القاضي بـأن الظـروف التـي زعمـت 

ًفرنسا بأنها تغيرت لم تشكل دوامها أساسا لتوقيع المعاهدة المبرمة لاحقا ، ورغم كل  ً ُ

  .)١( ًذلك تطرق سلبيا لنظرية تغير الظروف

                                                        

 البطلان والإنهاء وإجراءات حل المنازعـات " د محمد بو سلطان ، فعالية المعاهدات الدولية ، )١(

  .١١٢ ، المرجع السابق ، ص "الدولية المتعلقة بذلك 



  
)١١٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

أن على الرغم من الحرص التي كانت عليه المحكمـة في عـدم التعـرض في ونرى ب 

صياغة الحكم نحو شرط بقاء الشيء على حاله ، إلا أنـه يمكـن أن تأخـذ منـه الحـدود 

الواضحة للشرط ، والتي تعنى أنه ليس كل تغير للظروف يؤثر على صـحة المعاهـدة ، 

الظروف والذي يجعل التزامـات فلا يمكن تطبيق الشرط عندما يحدث تغير منتظر في 

ًأحد الأطراف أشد ثقلا ، وأن الشرط لا يمثل سوى مبدأ تتضمنه المعاهدة ذاتها وطبقا  ً

 .له تنهى المعاهدة ، حيث لا يمكن أن تدوم المعاهدة إلا إذا بقيت الظروف على حالها 

اء تغـير الظـروف ، سـو  وخلاصة القول بأن المحكمة ترددت تجاه الاعتراف بقاعدة

 .الاعتراف بها صراحة أو رفضها 



 )١١٤( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

 ما ا  
  ا وف    ال او  ة

صار موقف محكمة العدل الدولية في أحكامه في البداية وقبـل اعـتماد اتفاقيـة فيينـا  

 م على موقـف المحكمـة الدائمـة للعـدل مـن نظريـة التغـير ١٩٦٩لقانون المعاهدات 

ظروف ، حيث كان موقفها متردد في حسم الأمر من تلك النظرية ، حيـث الجوهري لل

م في قضية جنوب أفريقيا ، حيث ١٩٥٠عرض على المحكمة اخذ الرأي الاستشاري 

تقدمت الجمعية العامة للأمم المتحدة لتلك المحكمة بشأن الآثار القانونية التي ترتبت 

ات الدوليـة التـي مـن الممكـن التـي على انتهاء منظمة عصبة الأمـم ، وكـذلك الالتزامـ

تترتب على دولة جنوب أفريقيا بمقتضى نظام لانتداب والذي كان سائد في عهد عصبة 

الأمـم في ناميبيــا ، وذلــك بالبحــث في أثــر تغــير الظــروف وآثــار إحــلال منظمــة الأمــم 

  .)١( المتحدة محل منظمة عصبة الأمم ، والالتزامات القانونية الدولية

 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ، أنه لم يستند إلى نظرية تغير وقد تبين 

الظروف رغم التغيرات الجوهرية نتيجة إحـلال منظمـة الأمـم المتحـدة محـل منظمـة 

عصبة الأمم وما يترتب على ذلك من التزامات دولية في موجهة دولة جنـوب أفريقيـا ، 

ً أو ضـمنا عـن رأيـا عـن نظريـة تغـير فلم تبـدى المحكمـة عـن قريـب أو بعيـد صراحـة ً

  . )٢( الظروف

                                                        

 ، ٩٩٨ الآداب ، القـاهرة ،  د حازم محمد عتلم ، المنظمات الدولية والإقليمية المختصة ، مكتبـة)١(

  .٢١٨ص 

ــذها ، المرجــع )٢( ــات المرافقــة لــضمان تنفي ــة للــسلام والآلي  د حــداد محمــد ، المعاهــدات الدولي

  .٣٣٧السابق، ص 



  
)١١٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

وقد تغير موقف محكمة العـدل الدوليـة بالنـسبة لنظريـة تغـير الظـروف بعـد اعـتماد  

 ، حيث أوضـحت المحكمـة مفهـوم التغـير )١(  م١٩٦٩اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 

 ٢سلندا في وذلك عند حكمها في قضية المصايد بين إنجلترا وأيـ الجوهري للظروف

حيث عرفت المحكمة التغـير الجـوهري للظـروف بأنـه ذلـك التغـير   م ،١٩٧٣فبراير 

وأن يكـون مـن . الذي يمكنه أن يهدد وجود أحد الأطراف أو يمـس مـصالحه الحيويـة

بحيـث ، في نطـاق الالتزامـات التـي لم تـزل في مرحلـة التنفيـذ شأنه أن يؤدي إلى تغير

ًة الطرف بصورة تختلف تماما عن الصورة التي بـدأت تصبح شديدة الوطأة على الدول

عليها ، وإذا عارض الطرف الأخر ، فإن قاعدة تغـير الظـروف يعطـى الحـق في تقـديم 

إلى إحدى الهيئات المختصة عما إذا كانت الظروف المستندة إليها تحتم تطبيق  النزاع

  .)٢( " فقه تغير الظروف

 من اتفاقية فيينـا لقـانون ٦٢ حكمها المادة والجدير بالذكر بأن المحكمة قد ضمنت

المعاهدات ، حيث قضت بأن هذه القاعدة وشروطهـا تطبيقهـا والاسـتثناءات الـواردة 

ًعليها تعد تقنينا للقانون للعرف الموجود بالنسبة لإنهـاء المعاهـدة عـلى أسـاس تغـير  ُ

 .الظروف 

                                                        

(1) Aziza Fami , the fisheries Jurispurudence Case R.E.D.I Vol ,su 

1974,pp .141-156                                     

 : انظر)٢(

I. c. J. Repor.s, 1973 at 20. 



 )١١٦( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

 ا ا  
 ة ا  وا را وف يا   

هناك العديد من الوقائع التي تخص التغير الجوهري للظروف ، ومنها قيـام حكومـة  

بــنقض المعاهــدة التــي كانــت مبرمــة بينهــا وبــين المملكــة المتحــدة  م١٩٢٤النــرويج 

ًم تأسيسا عـلى أحـداث الـسنوات الأخـيرة التـي أدت إلى تغـير ١٩٠٧وألمانيا وفرنسا 

  .)١(الظروف 

م ، بالتقـدم بمـذكرة إلى ١٩١٤ مـن سـبتمبر ٩قامـت الحكومـة العثمانيـة في ًوأيضا  

سـفارات الـدول ، التـي قـد وقعـت معهـا معاهـدات بإلغـاء تركيـا لمعاهـدات الامتيــاز 

، يستنتج منهـا رغبـة تركيـا في تطبيـق قاعـدة تغـير  واستندت إلى مجموعة من الحجج

هـدات إلغـاء المعاهـدة ، ولا الظروف ، وقد رفضت الدول المستفيدة مـن تلـك المعا

م لدراسـة ١٩٢٢ُتستطيع تركيا بمفردها إلغاء المعاهدة ، وقـد عقـد مـؤتمر في لـوزان 

موقف تركيا و التي ذكرت في المؤتمر بأن المعاهـدات غـير محـددة المـدة ، وينطبـق 

ًعليها شرط بقاء الشيء على حاله ، وطبقا لها يؤدى التغير في الظروف التي دفعت لعقد 

إذا لم يـتم الاتفـاق بيـنهم عـلى ذلـك ، . عاهدة إلى إنهائها بواسـطة أحـد الأطـراف الم

وأوضحت تركيا عن طريق وفـدها أن الظـروف والـشرط التـي أدت عـلى وجـود نظـام 

ًالامتيازات قد تغيرت تماما وأصبحت تتعارض مع مبادئ القانون الـدولي الحـديث ، 

ول ذات السيادة يجب أن تتمتع باستقلال تام وبين الوفد أن هذا التعارض بالقول بأن الد

  )٢(على إقليمها 

                                                        

، دار الغرب للنـشر والتوزيـع ، ) الجزء الأول (  د محمد بو سلطان ، مبادئ القانون الدولي العام )١(

  .٢٦٥ ، ص ٢٠٠٢الجزائر ، 

(2) Woolsey ,the unilateral termination of treaties , A.J.I.L 1926 pp.346-

348 . 



  
)١١٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

بـنقض المعاهـدات المتعلقـة بقنـاة الـسويس عـام  م١٩٥٧وكذلك قيـام مـصر عـام  

ًم بناء على العدوان الثلاثي الذي قامت به كلا من إسرائيل وبريطانيا وفرنسا عام ١٩٥٤ ً

  .)١(  م١٩٥٦

 م بينهـا ١٩٣٦ومـة المـصرية معاهـدة ومن الممارسات الدولية كـذلك نقـض الحك 

ًوبين بريطانيا ، ورغم ما زعم بأن تلك المعاهدة كانت دفاعا عن مصر ، إلا أنها كانـت  ُ

تعطى شرعية للاحتلال البريطاني على مصر ، حيث أن هذه المعاهدة قد جعلت مصر 

ًطرفا في الحرب العالمية الثانية رغم ما لها شيئا في هذا الأمـر ، وبعـد ان تهـاء الحـرب ً

العالمية الثانية طالب رئيس وزراء مصر في ذلك الحين التفاوض مـع بريطانيـا لإعـادة 

ــدة ــر في المعاه ــذكرة في  النظ ــدم بم ــث تق ــسمبر ٢٠، حي ــير ١٩٤٥ دي ــمنها بتغ  م ض

  )٢( الظروف، وأن المعاهدة تمس استقلال مصر ، ولم تصبح تساير الواقع

                                                        

 البطلان والإنهاء وإجراءات حل المنازعـات " ، فعالية المعاهدات الدولية ،  د محمد بو سلطان)١(

  .١١٥ ، المرجع السابق ، ص "الدولية المتعلقة بذلك 

 دار الكتــاب " دارســة تطبيقيــة " د  بــن داود إبــراهيم ، المعاهــدات الدوليــة في القــانون الــدولي )٢(

  .٢٠٨ -٢٠٧ ، ص ٢٠١٠الحديث ، القاهرة ، 



 )١١٨( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

 ا ا  
  ا و وف يا   

لا شك أن قاعدة التغير الجوهري للظـروف غـير مطلقـة ، لأنـه لـو قيـل هـذا لكانـت  

ذريعة لأن تتمسك بها أي دولة لتتحلل من الالتزامات الدولية التـي تقـع عـلى عاتقهـا ، 

وبصفة خاصة أن الأوضاع بطبعتها تتغير بصفة مستمرة في العلاقات الدولية سواء مـن 

من وجـود  جتماعية ، أو الاقتصادية ، أو السياسية أو القانونية ، ولذلك لابدالنواحي الا

 في فقرتهــا ٦٢ضـوابط وشروط لإعـمال تلــك القاعـدة ، وبالفعـل فقــد نـصت المـادة 

لا يجـوز الاسـتناد إلى " م عـلى أنـه١٩٦٩الأولى من اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات 

لتي كانت سائدة عند إبرام المعاهدة كسبب التغير الجوهري غير المتوقع في الظروف ا

 -:لإنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها إلا عند توافر شرطين

 .ً إذا كان وجود هذه الظروف قد كون أساسا لارتضاء الأطراف الالتزام بالمعاهدة-أ

 وإذا ترتب على التغيير تبديل جذري في نطـاق الالتزامـات التـي يجـب أن تنفـذ -ب

  "ًمستقبلا 

 أعطت لأحد الأطراف في المعاهدة طلب إلغاء المعاهدة ٦٢ومعنى ذلك فإن المادة  

ًأو وقف العمل بها في حالة حدوث تغير جوهري للظروف التي كانـت تـشكل أساسـا 

ًجوهريا لارتضائه الالتزام بالمعاهدة يكـون قـد قـنن في إطـار القـانون الـدولي إحـدى 

د كبير مـع إحـدى القواعـد المتعـارف عليهـا في التي تتشابه به إلى ح، القواعد العرفية

 والتي تعطي للمتعاقد إمكانية " نظرية الظروف الطارئة " القانون الداخلي والتي تسمى

طلب إنهاء العقد أو إعادة النظر فيه عندما توجد ظروف طارئة يترتب عليها تغير جذري 

 سـالفة ٦٢/١ب المـادة ومن هنا فإنـه بموجـ. في نطاق الالتزامات المترتبة على عاتقه

في حالة حدوث تغير جـوهري للظـروف التـي كانـت ، يكون للطرف المتضرر، الذكر

محل اعتبار أساسي وقت إبرام المعاهدة على النحو الذي يترتب عليه تغير جوهري في 



  
)١١٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ــدة أو  ــذه المعاه ــل به ــاء العم ــب إنه ــه أن يطل ــلى عاتق ــة ع ــات المترتب نطــاق الالتزام

ــا أو عــلى ــروف الانــسحاب منه ــما يتبعهــا تتمــشى مــع الظ ــر فيهــا ب ــل إعــادة النظ  الأق

  . )١(المستجدة

                                                        

 .٣٣١ص، ١٩٨٦دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ، القانون الدولي العام،  أحمد محمد رفعت د )١(



 )١٢٠( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

  ا اول 
 ون اما   وف يا ة ا ا و  

 م ، وهـو مـا ١٩٦٦ورد في تقرير لجنة القانون الدولي في دورتها السابعة عشر سنة  

  .)١( عاهدات شروط للاعتداد بتغير الظروف من مشروع قانون الم٥٩يوافق نص المادة 

ومعنى ذلك أن : ُأن يكون محل التغير في الظروف وجدت أثناء إبرام المعاهدة  - ١

يمس التغير الأوضاع القانونية أو المادية التـي كانـت موجـودة أثنـاء المعاهـدة ، وهـذا 

  .)٢( الشرط يمس أساس القاعدة

 انهيار أساس الرضا بالمعاهدة ، بمعنى أي يؤثر على: ً أن يكون التغير جوهريا  - ٢

ُلا يعـد . عدم الاستطاعة بالوفاء بمبادئ وأهداف المعاهدة ، وعـلى العكـس مـن ذلـك

مجرد حصول إقليم معين على اسـتقلال بعـد أن كـان غـير متمتـع بـالحكم الـذاتي، أو 

يُعد ذلك ًمجرد تغير نظام الحكم فيه من النظام الملكي مثلا إلى النظام الجمهوري، لا 

ًفي الظروف يؤدي تلقائيا إلى المطالبة بإلغاء المعاهدات الدولية أو وقف  ًبذاته، تغييرا

إذ أن ذلك يتناقض مع مبدأ أسـاسي مـن مبـادئ القـانون الـدولي وهـو مبـدأ . العمل بها

  .)٣( استمرارية شخصية الدولية

نه عنـد إبـرام بمعنى أ: يجب ألا يكون متوقع من الأطراف وقت إبرام المعاهدة  - ٣

المعاهدة لم يتوقعوا الأطراف تغير الأوضاع ، فلو توقعوا تغير هذه الأوضاع وقت إبرام 

                                                        

  . ١٠ ، فقرة ٩٢ م ص ١٩٦٦ تقرير لجنة القانون الدولي ، الدورة السابعة عشرة ، يناير )١(

 د  محمــد ســعيد الــدقاق ، أصــول القــانون الــدولي ، دار المطبوعــات الجامعيــة ، الإســكندرية ، )٢(

  . ٢٨٢ ، ص ١٩٩٥

مـصطفى ســيد عبــد الــرحمن، الجوانـب القانونيــة لتــسوية نزاعــات . مفيـد محمــود شــهاب، د.  د)٣(

  .١٩٥الحدود الدولية، المرجع السابق ، ص 



  
)١٢١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

المعاهدة لضمنوا المعاهدة نصوص تواجه تلك التغـيرات ، بحيـث تـسرى المعاهـدة 

  .)١(رغم هذه التغيرات 

ــكلت - ٤ ــي ش ــروف هــي الت ــذه الظ ــود ه ــون وج ــا بــالالتزام أن يك ــاس الرض  أس

ًويعنى ذلك أن يمس التغير مساسا جذريا بالأوضـاع التـي كانـت متواجـدة : بالمعاهدة ً

أثناء المعاهدة أساس الالتزام بأحكامها ، بحيث لو توقعوا الأطراف تلك الظـروف مـا 

  .)٢( أقدموا على المعاهدة

أن يترتب على التغير الجوهري في الظروف عدم التوازن في المصالح المتبادلة  - ٥

نى أن تمس الأساس الموضوعي للالتزام الأمر الـذي يـصبح معـه بصورة جذرية ، بمع

ًتنفيذ الالتزام مـستحيلا أو مرهقـا بحـق أحـد الأطـراف ، الأمـر الـذي يتعـين معـه لهـذا  ً

  .)٣( الطرف أن يطالب إعادة النظر في هذا الاتفاق

ونرى بأن اللجنة قد اعترفت صراحة بقاعدة التغير الجوهري للظروف ، وضرورة أن  

كـون لهـا أثـر عــلى انقـضاء المعاهـدة إذا كانـت ثنائيــة أو الانـسحاب منهـا إذا كانــت ي

 .جماعية ، وأنها قد حسمت مشكلة خلافية في الفقه الدولي 

                                                        

ــذها ، المرجــع )١( ــات المرافقــة لــضمان تنفي ــة للــسلام والآلي  د حــداد محمــد ، المعاهــدات الدولي

  . ٣٤٦السابق، ص 

  .٢٤٧ ص  المرجع السابق  ،)٢(

 البطلان والإنهاء وإجراءات حل المنازعـات " د محمد بو سلطان ، فعالية المعاهدات الدولية ، )٣(

  .١٢٠ ، المرجع السابق ، ص "الدولية المتعلقة بذلك 



 )١٢٢( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

 ما ا  
  ا اي وف اءات ااردة  ة

ــدات ٦٢تــضمنت   ــانون المعاه ــا لق ــة فيين ــن اتفاقي ــة م ــرة الثاني ــام  الفق  م ، ١٩٦٩لع

الاستثناءات الواردة على قاعدة التغير الجوهري للظروف ، ومنها معاهدات الحدود ، 

ًفضلا على ما يتعلق بما ارتكبته الدولة من تجاوزات وأخطـاء وذلـك لاتخاذهـا ذريعـة 

  .)١(ًللتهرب من الحقوق التي للغير عليها أو تكون تلك الأخطاء سببا في تغير الظروف 

 ود : أو ات اا:    

معاهدات الحدود هي الاتفاق الدولي المكتوب الذي يكون أطرافه دولتان أو أكثـر  

ُطبقا لأحكام القانون الدولي ، يهدف إلى ترسيم وتعيين الحدود بين الدول ، وقد يبرم  ً

  .)٢( في وثيقة أو أكثر، وسواء أرفق بهذا الاتفاق خرائط أم لا

ت الحدود بوضع القواعد الأساسية التي تحدد وتبين الحدود الدولية ، وتقوم معاهدا 

ًوالتي تعد مرجعا بين أطرافها ، وتتميز هـذه المعاهـدات بالموضـوعية والتـي تجعلهـا  ُ

  .)٣( ملزمة لإطرافها، وكذلك للغير

                                                        

 لا "م عـلى أنــه ١٩٦٩ مـن اتفاقيـة فيينـا  للقــانون المعاهـدات الدوليـة لعـام ٦٢/٢ تـنص المـادة )١(

لتغـير الجــوهري في الظـروف كـسبب لإنهــاء المعاهـدة أو الانـسحاب منهــا أو يجـوز الاسـتناد إلى ا

 :  لإيقاف العمل بها في الأحوال التالية 

 .إذا كانت المعاهدة منشئة للحدود  -١

ً إذا كان التغير الجوهري نتيجـة إخـلال لطـرف بـالالتزام طبقـا للمعاهـدة أو بـأي التـزام دولي لأي -٢

  "طرف  آخر في المعاهدة 

 د نداء نادر جميـل ، تفـسير المعاهـدات الحدوديـة في ضـوء المبـادئ العامـة للحـدود الدوليـة ، )٢(

  .٢٦ ، ص ٢٠٢١مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية ، المركز القومي للبحوث ، غزة ، 

جع الـسابق ،  المر" دارسة تطبيقية " د  بن داود إبراهيم ، المعاهدات الدولية في القانون الدولي )٣(

  .٢١٢ص 



  
)١٢٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ُومما لا شك فيه أن تستثنى معاهدات الحدود من قاعدة التغير الجوهري للظروف ،  

ُن التحلل مـن التزامـات هـذه المعاهـدات سـوف يعـرض اسـتقرار العلاقـات وذلك لأ

الدوليــة للخطــر ، وبــصفة خاصــة أن هــذه المعاهــدات لهــا أهميــة ســواء مــن الناحيــة 

ــتقرار ،  الاقتــصادية أو الإســتراتيجية ــر الــذي يــؤدى إلى عــدم الاس أو الــسياسية ، الأم

  . )١( وتهديد العلاقات الدولية كافة

ُ ، الذي يعتبر من أهم )٢( اهدات الحدود بمبدأ ثبات الحدود ونهاية الحدودوترتبط مع 

وأحد مبادئ المـستقرة في العلاقـات الدوليـة ، والـذي يحـض عـلى ضرورة اسـتقرار 

  . )٣(وثبات الحدود الدولية ، ما دام تم تحديد على أسس قانونية صحيحة 

ينيـة ، أي ترتـب حقـوق عـلى ُوتعد المعاهدات المنشئة للحدود من المعاهدات الع 

الإقليم ذاته ، إذ تصبغ تلك المعاهدات الإقليم بوضع دائم ، لذا لا يتأثر أي تغـير يطـرأ 

  .)٤( على الشخصية القانونية للدولة التي تمارس على هذا الإقليم

                                                        

 د مصطفى سلامة حسين ، التحلل من الالتزامات الدولية ، دار الجامعـة الجديـدة ، الإسـكندرية ، )١(

  .٦٢١ ، ص ٢٠٠٨

ُ هـام  لمحافظـة عـلى الـسلم والأمـن الـدوليين ، حيـث أعتـبر " مبدأ ثبـات الحـدود "ُ حيث يعد )٢(

  ، وأكـد عليـه الـسوابق القـضائية الدوليـة ، راجـع في قاعدة  آمرة من قواعد القانون الدولي الأساسـية

ًذلك تفصيلا د طارق عبد الرؤوف زرق ، مبدأ ثبات الحدود الدولية ونهائيتهـا  مـع الإشـارة إلى نـزاع 

 ومـا ٦ ، ص ١٩٩٥الحدود بين العراق والكويت ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعـة القـاهرة ، 

 .بعدها 

 ، التسوية القـضائية لمنازعـات الحـدود الدوليـة ، دار النهـضة العربيـة ، القـاهرة ، د عادل عبد االله )٣(

   .١٦٥ ، ص ١٩٩٨

 د فيصل على طه ، القانون الدولي ومنازعات الحدود ، الطبعة الثانية ، دار الأمين للنشر والتوزيع )٤(

 .٧٧ ، ص ١٩٩٩، القاهرة ، 



 )١٢٤( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

 بين اليونان وتركيا، قررت "إيجة"ً وتطبيقا لهذا جاء في قضية الجرف القاري لبحر 

 م ، أنـه سـوء تعلـق ١٩٧٨ ديـسمبر ١٧ل الدولية في حكمها الـصادر في محكمة العد

الأمر بحدود برية، أو بحدود الجرف القاري، فإن المسألة واحـدة، وتتطلـب العنـصر، 

بمعنـي أن . وتخضع للمبدأ عدم تأثر معاهدات الحـدود بـالتغير الجـوهري للظـروف 

 الحــدود البريــة أو الحــدود محكمــة العــدل الدوليــة رأت أنــه ســواء تعلــق الأمــر ببقيــة

البحرية، فأن الوضع واحد في الحالتين، ومن ثم فإن معاهدات الحدود البحريـة مثلهـا 

 )١( في ذلك مثل معاهدات الحدود البرية يجب عدم تأثرها بالتغير الجوهري للظـروف

  :  إل اف ا أو ي اا دو ه أطاف اة : م نته.

الأصل العام هو ألا يستفيد المخطئ من خطئه ، كما هو عليه الحال لاستحالة التنفيذ  

في حالة ما كانت تلك الاستحالة راجعة إلى خطأ المدعى بها ، ولا يدخل تحت هـذا 

ً استثناءات إعمال قاعدة الإنهاء نظرا لتغـير الظـروف طبقـا ُالإخلال الذي يعتبر من بين ً

  .)٢( م١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعام ٦٠للمادة 

والتي أكدت على أن الإخلال الجـوهري لأحكـام المعاهـدة الثنائيـة لأحـد أطرافهـا  

المعاهـدة أو إيقـاف ًيعطى للطرف الأخر الحق بالتمسك بهذا الإخلال أساسا لإنهـاء 

ًالعمل بها سواء كليا أو جزئيا ، كما يعطـى الإخـلال الجـوهري لأحكـام المعاهـدات  ً

لباقي الأطراف ، وفى شـكل جمـاعي إيقـاف العمـل  المتعددة الأطراف لأحد أطرافها

بالمعاهدة بشكل كلى أو جزئي أو إنهائها سواء في العلاقـة بيـنهما وبـين الدولـة التـي 

  . )٣(  أو في العلاقة بين جميع الأطرافأخلت بأحكامها

                                                        

(1)   C.I.J., Rec. 1978. p 36 Paray. 85. 

  " إنهاء المعاهدة وإيقاف  العمل بها نتيجة الإخلال بأحكامها "  والتي تنص على )٢(

 المرجع الـسابق ، " دارسة تطبيقية " د  بن داود إبراهيم ، المعاهدات الدولية في القانون الدولي )٣(

  .٢١٩-٢١٨ص 



  
)١٢٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ونرى بأن هذا الاستثناء في محله ، فبالنسبة للاستثناء الأول ، وهو معاهدات الحدود  

فإن من ضروري عدم المساس بمعاهدات الحدود ، حيث أن إنهاء تلك المعاهـدات 

 بمكـان ، أو الانسحاب منها أو وقف العمل بها أو حتى إعادة النظر فيها مـن الخطـورة

لأن تلك المعاهدات مرتبطة بالإقليم ذاته وأن هذا الأخير ركن من أركـان الدولـة ممـا 

ًيؤثر على السيادة الإقليمية للدولة ، فضلا عن المـساس بتلـك المعاهـدات يـؤثر عـلى 

مما يؤدى ذلك إلى نشوء حروب ونزاعات بين الدول ، وخاصة  الموارد الطبيعة للدولة

 .دول الجوار 

 بالنسبة للاسـتثناء الثـاني ، فهـو أمـر طبيعـي وبـديهي بـأن إخـلال أحـد الأطـراف أما 

بالمعاهدة يعطى الطرف الأخر الحق في إنهاء المعاهـدة ، ولكـن لابـد أن يكـون هـذا 

ًالإخلال جوهريا ، حتى لا يكون ذريعة لكل طـرف أن يتـذرع لكـي ينهـى المعاهـدة أو 

ا يـؤدى إلى عـدم الاسـتقرار في العلاقـات يُوقف العمل بها بإخلال الطرف الأخـر ممـ

 .الدولية 



 )١٢٦( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

 اا ا  
ا ة ا  ذأ اا  

 م ، وذلــك بعــد ٣/١٩٧٩/ ٢٦الــسلام المــصرية الإسرائيليــة في  أُبرمــت معاهــدة 

كارتر   ، حيث قام الرئيس الأمريكي" م ١٩٧٨ كامب ديفيد "التوصل إلى إطار اتفاقي 

ًجيه دعوة إلى كلا من الرئيس الراحل أنور السادات ، ورئـيس الـوزراء الإسرائـيلي بتو

 كامب ديفيد بواشنطن ، وذلك للتوصل إلى حل بـين "بيجين ، وذلك لحضور مؤتمر 

  .)١( الطرفين ، وإقامة سلام دائم بين الدولتين ، وحل المشكلة الفلسطينية

إسرائيل ، وبالأساس الذي استندت إليه  وقد حدث مساس باتفاقية السلام بين مصر و

الاتفاقية ، ومن ذلك وجود بعض الاختراقات من قبـل إسرائيـل تحـت ذريعـة ملاحقـة 

بعض المسلحين ، وتأمين حدودها ، مما يعطى الحـق لمـصر مـبرر لتعـديل الاتفاقيـة 

للمادة ً، وذلك وفقا ) ج ( لإعادة النظر في بعض الترتيبات الأمنية ، وخاصة في المنطقة 

الرابعة من الاتفاقية ، وذلك لزيادة عدد القوات المصرية على الحدود للتأمين ، وفرض 

 .)٢(السيطرة على شبة جزيرة سيناء 

                                                        

  .٤٥٢ ، ص ١٩٧٦وت  ،  بير١٩٧٥ وثائق فلسطينية ، الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية  لعام )١(

ــصرية )٢( ــسلام الم ــدة ال ــة ومعاه ــة العام ــروف في النظري ــير الظ ــدة تغ ــتلم ، قاع ــد ع ــازم محم  د ح

  .٢٢١الإسرائيلية ، ص 



  
)١٢٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
  ا اول 

 ات ا  

ًكما تناولنا سلفا بأن المعاهدات الدولية لها أهمية كبير في العلاقات الدوليـة سـواء  

المستوى الدولي في كافة المجالات السياسية ، والتجارية، على المستوى الإقليمي أو 

فلا شـك وبحـق فـإن  –والثقافية ، والاقتصادية ، والصداقة ، وغيرها وذلك أثناء السلم 

لهـا أهميـة أثنــاء الحـرب والنزاعــات المـسلحة ، ولهـا دور كبــير في إنهـاء النزاعــات 

 . وإقامة علاقات ودية بين الدول المسلحة ، بل استقرار العلاقات الدولية بين الدول ،

وقد عرف البعض معاهدات السلام بأنها اتفاقيات بين الـدول المتحاربـة تعلـن مـن  

  .)١( خلالها إنهاء الحرب في شكل رسمي وإعادة العلاقات السلمية بينهما

في حين عرفها البعض الأخر بأنها اتفاقية دولية بين الدول المتحاربة يتم بمقتـضاها  

  .)٢( ء حالة الحرب والاتفاق على السلامإنها

ونرى في تعريف معاهدات السلام بأنها اتفاق مبرم بين الأطراف المتحاربة في شكل  

مكتوب يتضمن بنود وأحكام في شكل وثيقة رسـمية أو أكثـر بالإضـافة إلى الملاحـق 

دف تتضمن إنهاء حالة الحرب بـين الأطـراف ، وإعـادة العلاقـات بـين الأطـراف ، بهـ

 .استقرار العلاقات بين الدول الأطراف ، والمجتمع الدولي 

ونرى أن معاهدة السلام تختلف عن الهدنة ووقـف إطـلاق النـار ، حيـث أن الهدنـة  

ًووقف إطلاق النار يكون بوقف العمليات العـسكرية والعدائيـة مؤقتـا ، أمـا معاهـدات 

 السلام تنهى الحرب 

                                                        

 د محسن على جاد ، معاهدات السلام في القانون الدولي العام ، رسالة دكتـوراه كليـة الحقـوق ، )١(

  . ٤٠٤ ، ص ١٩٨٧جامعة عين شمس ، 

  .١٧٩افظ غانم ،  مبادئ القانون الدولي العام ، المرجع السابق ، ص  د محمد ح)٢(



 )١٢٨( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

 ما ا  
  ن اة و د  اا ا ا  

  

 أو :د  ١٩٧٨ ا:   

في  تحتوى اتفاقية كامب ديفيد على وثيقتين ، الأولى عبارة عن إطار عام عن السلام 

 ًالشرق الأوسط ، وذلك بناء على القرارين الصادرين من مجلس الأمن الـدولي رقمـي

قـرار الحكـم الــذاتي في الـضفة الغربيـة ، وقطــاع غـزة ، ووضــع ، وإ )٢( ٣٣٨ ، )١( ٢٤٢

  .)٣( الأسس للتسوية السلمية مع الدول العربية ، وحل القضية الفلسطينية

 أما الوثيقة الثانية ، فهي عبارة عن الإطار العام لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ، 

 بين الطرفين ، وكـذلك وتتضمن مجموعة من الأسس والمبادئ التي تحكم العلاقات

، وبمطالعـة بنـود الاتفـاق ، فإنـه قـد تنـاول  المبادئ التي تحكم التفاوض بين الطـرفين

                                                        

 ١( م والـذي نـص في المـادة رقـم  ٢٢/١١/١٩٦٧في  ) ٢٤٢(  صدر قرار مجلس الأمـن رقـم )١(

  يؤكد أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلـب إقامـة سـلام عـادل ودائـم في الـشرق -١ "على أنه ) ، ب أ/

 : المبدأين التاليين الأوسط ، ويستوجب تطبيق كلا

 .التي احتلتها في النزاع ) الأراضي ( سحب القوات المسلحة من أراض –أ 

إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب ، واحترام واعتراف بسيادة وحـدة أراض كـل دولـة في  –ب 

 المنطقـة ، واســتقلالها الــسياسي ، في العــيش  بــسلام ضــمن حــدود آمنــة ، ومعــترف بهــا ، وحــرة مــن

   "... التهديد وأعمال القوة 

 م  والذي يدعو إلى وقف إطـلاق النـار  ٢٢/١٠/١٩٧٣ في ٣٨٨  صدر قرار مجلس الأمن رقم )٢(

 يـدعو جميـع الأطـراف المعنيـة إلى البـدء -٢ ....... -١ " ، والذي نص عـلى ٢٤٢، وتنفيذ القرار 

 يقرر أن تبدأ فور وقـف -٣ . ١٩٧٦  لسنة٢٤٢ًفورا بعد وقف إطلاق النار  بتنفيذ قرار مجلس الأمن 

إطلاق النار وخلالـه مفاوضـات بـين الأطـراف المعنيـة تحـت الإشراف الملائـم بهـدف إقامـة سـلام 

  "عادل ودائم في الشرق الأوسط 

 ، المجلة المـصرية للقـانون ١٩٧٨ د محسن على جاد ، الوضع القانوني الراهن لاتفاقية كامب ديفيد )٣(

  .١٢٤ ، ص ١٩٨٨رابع والأربعون ، الجمعية المصرية للقانون الدولي ،   الدولي ، المجلة ال



  
)١٢٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي ، وإنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل ، وانسحاب 

إسرائيل من سيناء ، وإعادة العلاقات بين مصر وإسرائيـل ، وإقامـة ترتيبـات أمنيـة بـأن 

  .)١( ، ووجود مراقبين وقوات دولية يكون هناك مناطق محدودة السلاح

 م  : اوإ   ة ا١٩٧٩:   

 م ، وقد تضمنت نـصوص ١٩٧٩تم التوقيع على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل  

 المسلحة  ، والانسحاب الكامل للقوات)٢( الاتفاقية ، انتهاء حالة الحرب بين الدولتين

مصر وفلسطين تحت  من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين الإسرائيلية والمدنيين

 ، وإقامـة علاقـات وديـة بـين )٣(الانتداب وممارسـة مـصر الـسيادة الكاملـة عـلى سـيناء 

 ، وأن الحدود الدائمة بين البلـدين هـي الحـدود بـين )٤( بعد الانسحاب الكامل البلدين

وتطبيـق   ،)٥(ت الانتداب وأن هذه الحدود مصونة ويجب احترامها مصر وفلسطين تح

ًأحكام ميثاق الأمم المتحدة ، وأحكام القانون الدولي ، واحترام كلا منهما سيادة الأخر 

والعيش في سلام ، وعدم تهديد الآخر باستخدام القوة ، وإقامة العلاقات الدبلوماسـية 

 ، ووضـع ترتيبـات أمنيـة في منـاطق محـدودة )٦( والثقافية ومنـع المقاطعـة والاقتصادية

  .)٧( ، وتواجد قوات دولية ومراقبين التسليح سواء في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية

                                                        

  م ١٩٧٨ سبتمبر ١٧  وقعت اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل موقعة في )١(

  م ٢٦/٣/١٩٧٩ المادة الأولى من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في )٢(

   م٢٦/٣/١٩٧٩لسلام بين مصر وإسرائيل في الفقرة الثانية من المادة الأولى  من معاهدة ا )٣(

  م٢٦/٣/١٩٧٩الفقرة الثالثة من المادة الأولى  من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في  )٤(

  م٢٦/٣/١٩٧٩ المادة الثانية من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في )٥(

  م٢٦/٣/١٩٧٩ المادة الثالثة من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في )٦(

  م٢٦/٣/١٩٧٩ المادة الرابعة من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في )٧(



 )١٣٠( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

وقد تضمنت المعاهدة عدد من الملاحق نـذكر منهـا مـا يتعلـق بموضـوع الدراسـة ، 

ت الأمـن ، البروتوكـول الخـاص بالانـسحاب الإسرائـيلي وترتيبـا ) ١( الملحق رقـم 

وتضمن المادة الأولى من هذا الملحق أسـس الانـسحاب ، ومراحـل الانـسحاب مـن 

سيناء ، وإنشاء لجنة مشتركة لهذا الغرض ، وتضمنت المادة الثانية من الملحق الأول 

تحديد الخطوط النهائية والمناطق ، وذلك بغرض توفير الحد الأقصى لأمـن الطـرفين 

  ، والإشكالية" د "، " ج " ، " ب " ، " أ "ه المناطق بعد الانسحاب النهائي ، وهذ

 ، وذلك محدودة التسليح كما ورد بالمادة الثانية من الملحق " ج "كانت في المنطقة 

  .)١( الأول من المعاهدة

كما تضمنت المادة الثالثة من الملحق الأول من المعاهدة فيما يتعلق بنظام الطيران  

دنيـة فقـط ، تجهيـز طـائرات هليكـوبتر غـير مـسلحة لأداء العسكري بإنشاء مطارات م

  "ج "وظائف الشرطة المدنية في المنطقة 

                                                        

ومـن الـشرق الحـدود ) الخـط الأخـضر  ( " ب" أن المنطقة ج يحدها من الغرب الخـط -١  " )١(

 تتمركـز في المنطقـة ج قـوات  -٢ ) ١( الدولية وخليج العقبـة كـما هـو موضـح عـلى الخريطـة رقـم 

 تتــولى الــشرطة المدنيــة المــصرية  المــسلحة -٣طة المدنيــة المــصرية فقــط الأمــم المتحــدة والــشر

 توزع قوات الأمـم المتحـدة داخـل -٤بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة 

 تتمركـز قـوات الأمـم -٥المنطقة ج وتؤدى وظائفها المحددة في المادة الـسادسة مـن هـذا الملحـق 

 ) ١( معسكرات تقع داخل مناطق التمركز التالية والموضحة على الخريطـة رقـم ًالمتحدة أساسا في 

  "، على أن تحدد موقعها بعد التشاور مع مصر 



  
)١٣١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 ا ا  

 اا ا ة ا  وفا  ة ا قى ام  

ُكما سبق وأن ذكرنا سلفا بأن الظروف التي أبرم فيها اتفاق إذا   بعد مضى فـترة تغيرت ً

تعديلها  تستدعى بلا شك إعادة النظر في الاتفاقية مرة أخرى لإلغائها أو من الزمن ، قد

 من اتفاقيـة فيينـا للقـانون المعاهـدات ٦٢ًوذلك طبقا للمادة  ًوفقا للظروف المستجدة

م ، وهذا الأمر ينطبق على معاهدة السلام المصرية الإسرائيليـة ، وخاصـة فـيما ١٩٦٩

بالترتيبــات الأمنيــة ، حيـث تــم تعــديل المعاهــدة مــرتين حيــنما يتعلـق بالبنــد الخــاص 

 م ، فقـد ٢٠٠٥استجدت ظروف مـن شـأنها تهديـد الأمـن القـومي المـصري في عـام 

طالبت مصر إسرائيل تعديل الملحق الأمني بشأن محور فيلادلفيا ، وتم تعديل ذلك ، 

الثاني للملحق الأمني  م حينما طالبت مصر إسرائيل التعديل ٢٠٢١والمرة الثانية عام 

ً فنجــد هنــا تطبيقــا لقاعــدة تغــير " ج "وقــدرات قــوات حــرس الحــدود في المنطقــة 

 م١٩٧٩الظروف قد أدى إلى تعديل بعض بنود معاهدة الـسلام المـصرية الإسرائيليـة 

 مـن ٢٥وخاصة في الملحق الأمني ، وحيث أن الظروف تغيرت وخاصـة عقـب ثـورة 

طقة سيناء عمليات إرهابية خطيرة ، تحتاج إلى تسليح  م ، حيث شهدت من٢٠١١يناير 

الحرب الدائرة في غزة والتي بدأت في الـسابع  ما حدث في وتأمين المنطقة ، وكذلك

باجتياح إسرائيل البرى لمنطقـة رفـح الفلـسطينية إعـادة   م ، وكذلك٢٠٢٣من أكتوبر 

ادة النظـر في المعاهـدة ًالمعاهدة تطبيقا لقاعدة تغير الظـروف ، ونـرى أن إعـ النظر في

ًوهـو مـا حـدث بالفعـل كـما اشرنـا سـلفا ،  بالتعديل فقط وليس إلغاء المعاهدة يكون

ومكاسب سياسية بانسحاب إسرائيل من سيناء  حيث أن مصر قد حققت مراكز قانونية

مصر وفلسطين تحت الانتداب وممارسة مصر السيادة  ما وراء الحدود الدولية بين إلى

بالمعاهــدة  إعـادة النظـر في معاهــدة في بعـض البنـود كــما نـرى سـيناء ،الكاملـة عـلى 

 .الاقتصادية ، أو التجارية ، أو الاستثمار  الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية أو



 )١٣٢( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

 ا   

مـدى تـأثير التغـير الجـوهري للظـروف عـلى "وهكذا قد انتهيا مـن بحثنـا المعنـون  

 ً الإسرائيلية أنموذجا معاهدة السلام المصرية المعاهدات الدولية

إلى فصلين تناولنا في الفـصل الأول الجوانـب القانونيـة وقد قسمنا هذا البحث .  " 

 .للمعاهدات الدولية ، وتناولنا في الفصل الثاني قاعدة التغير الجوهري للظروف 

ــائج وطــرح   ولمــا كانــت الأهــداف المتوخــاه مــن كــل بحــث هــي اســتخلاص النت

 :ا في الآتي التوصيات والتي نوجزه

 أو : ا :  

 .المعاهدات الدولية المصدر الأول والرئيس لقواعد القانون الدولي العام  -١

ُالمعاهدة الدولية تعتبر اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون  -٢

وكافة المصطلحات التي ترد على المعاهـدة فهـي  الدولي العام ، وترتب آثار قانونية ،

ة للمعاهدة الدولية ، ولها قيمة قانونية ولها وقوة إلزامية، وأن المعاهدات الدولية مترادف

 . متنوعة ومتعددة ، سواء من حيث أطرافها أو طبيعتها أو إجراءاتها 

ُللمعاهدات الدولية أهمية كبيرة ، حيث أنها تعتبر المصدر التـشريعي للقـانون  -٣

سية والاجتماعيـة و الاقتـصادية والثقافيـة الدولي العام ، وتغطى كافة المجالات الـسيا

 .والتجارية وغيرها 

ًالمعاهدات الدولية ملزمة لأطرفها وفقا لمبدأ حسن النية، وقاعدة العقد شريعة  -٤

 . المتعاقدين 

 .قاعدة التغير الجوهري للظروف  اختلف الفقه في تكييف أساس -٥

أو إعادة النظر  اليس كل تغير في الظروف يؤدى إلى إنهاء المعاهدات أو وقفه -٦

 . بالإرادة المنفردة فيها



  
)١٣٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

التغير الجوهري وغير المتوقع هـو الـذي يـؤدى إلى إنهـاء المعاهـدة أو وقـف  -٧

 . العمل بها ، أو إعادة النظر فيها 

، والممارسة الدولية ، وما نصت  أحكام محكمة العدل الدولية ما صارت عليه  -٨

 ، ولجنة القانون الدولي ١ /٦٢ية في المادة عليها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدول

 م عدم جواز الاستناد إلى التغير الجوهري غير المتوقع ١٩٦٦في دورتها السابعة لعام 

ًفي الظروف إلا إذا كان محل التغير ظروفا وجـدت أثنـاء إبـرام المعاهـدة ، وأن التغـير 

ون تلـك الظـروف أسـاس ، وأن يكون التغير غير متوقـع ، أن تكـ ًلابد أن يكون جوهريا

 .الرضا ،و أن يترتب على التغير عدم التوازن في المصالح المتبادلة بصورة جذرية 

 المعاهـدات ٢ /٦٢استثنت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية في مادتهـا -١٠

المتعلقة بالحـدود ، وكـذلك إذا كـان التغـير الجـوهري نتيجـة إخـلال أحـد الأطـراف 

 .ي التزام دولي أخر للمعاهدة أو بأ

 معاهدات السلام بأنها اتفاق مبرم بين الأطراف المتحاربـة في شـكل مكتـوب -١١ 

يتضمن بنود وأحكام في شكل وثيقة رسـمية أو أكثـر بالإضـافة إلى الملاحـق تتـضمن 

إنهاء حالة الحرب بين الأطـراف ، وإعـادة العلاقـات بـين الأطـراف ، بهـدف اسـتقرار 

 . الأطراف ، والمجتمع الدولي العلاقات بين الدول

م كانــت الأســاس لمعاهــدة الــسلام المــصرية ١٩٧٨ اتفاقيــة كامــب ديفيــد -١٢

  .٣٣٨ ، ٢٤٢م والتي استندت إلى قراري مجلس الأمن ١٩٧٩الإسرائيلية 

م إنهاء حالة الحـرب بـين ١٩٧٩تضمنت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية  -١٣

وات المسلحة الإسرائيلية والمدنية من سيناء إلى ما مصر وإسرائيل ، والانسحاب الق

وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب ، وعودة العلاقات بـين مـصر 

 . وإسرائيل ، وجود ترتيبات أمنية بسيناء



 )١٣٤( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

 م فـيما يتعلـق بـالملحق ٢٠٢١ م، ٢٠٠٥تعديل معاهدة الـسلام مـرتين في   تم-١٤

 محـور فيلادلفيـا ، والثـاني خـاص بالترتيبـات الأمنيـة في الأمني التعـديل الأول حـول

  "  ج"المنطقة 

 م : تا: 

تتـألف مـن دبلوماسـيين  انشاء إدارة متخصصة في كل وزارة خارجية لكل دولة - ١

وسياسيين لمراجعة المعاهدات الدولية كل  القانون الدولي ، وأساتذة متخصصين في

 تغير في الظروف يستدعى إنهاء المعاهدة أو وقف العمل فترة للتأكد عما إذا كان هناك

 .أو إعادة النظر فيها لكي تتوافق مع الظروف والأوضاع الجديدة 

بمحكمة العدل الدوليـة  متخصصة بالمعاهدات الدولية تخصيص دائرة قانونية - ٢

ًيكون لها اختصاص البحث والفحص في المعاهدات المحالة إليها بناء على طلب من 

ية العامة للأمم المتحدة يقدم من أحد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الجمع

في حالة نشوء نزاع بشأن معاهدة دولية تـدعى الدولـة بـأن الظـروف قـد تغـيرت وأنهـا 

ترغب في إنهاء المعاهدة أو وقف العمل أو إعادة النظر فيها لكي تتوافق مع الظـروف 

 .المحكمة هنا نهائي غير قابل للطعن والأوضاع الجديدة ، ويكون القرار 

لكـل  عند عرض أي معاهدة دولية على الـسلطات الداخليـة الـسلطة التـشريعية - ٣

عــلى أن يكــون داخــل الــسلطة التــشريعية لجنــة ) البرلمانــات ( دولــة للتــصديق عليهــا 

ُمتخصصة تعرض عليها المعاهدة الدولية قبل التصديق عليها لإبداء الرأي فيما إذا كان 

 .اك مسائل متوقعة لتغيير الظروف فيما بعد من عدمه قبل التصديق على المعاهدة هن

إعادة النظر في بعض بنود معاهدة السلام لوجود تغير في الظروف ، وهذا التغير  - ٤

 ، ومـا حـدث منـذ الـسابع مـن ٢٠١١ يناير ٢٥وغير متوقع ، وخاصة بعد ثورة  جذري

سرائيل لرفح الفلسطينية ، وأن يكون هذا  بالحرب على غزة ، واجتياح إ٢٠٢٣أكتوبر 

التعــديل فــيما يخــص التربيــات الأمنيــة ، وكــذلك بعــض البنــود بالمعاهــدة الخاصــة 

 .الاقتصادية ، أو التجارية ، أو الاستثمار  بالعلاقات الدبلوماسية أو



  
)١٣٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
   اا  

 أو : وا ا اا:  

 انون الـدولي العـام ، أكاديميـة شرطـة دبي ، دبي ، د أبو الخـير أحمـد عطيـة ، القـ

   ٢٠٠٦ الإمارات ،

 بـو عزالـة ، محـاضرات في القـانون الـدولي  نـاصر د أحمد أسكندري ، د محمد

   .١٩٩٨العام ، القاهرة ، 

  د أحمد سرحال ، قانون العلاقات الدولية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر

  .١٩٩٣والتوزيع ، 

 ١٩٨٦ دار النهضة العربية ، القاهرة ،، القانون الدولي العام، رفعتأحمد محمد  د.   

  ــشأة ــرب ، من ــسلم والح ــام في ال ــدولي الع ــانون ال ــشير ، الق ــد ب ــشافعي محم د ال

   .١٩٧١المعارف ، الإسكندرية ، 

 دار " دارسة تطبيقية "بن داود إبراهيم ، المعاهدات الدولية في القانون الدولي  د 

   .٢٠١٠ القاهرة ، الكتاب الحديث ،

  د جمال عبد الناصر ، القـانون الـدولي العـام ، المـدخل والمـصادر ، دار العلـوم

   .٢٠٠٤للنشر والتوزيع ، عنابه ، الجزائر ، 

  د حازم محمد عـتلم ، قاعـدة تغـير الظـروف في النظريـة العامـة ومعاهـدة الـسلام

  .٢٠٠٥بية ، القاهرة ، المصرية الإسرائيلية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العر

  د حامد سلطان ، القانون الدولي في وقت السلم ، الطبعـة الخامـسة ، دار النهـضة

  .١٩٧٢العربية ، القاهرة ، 

  د حامد سلطان ، القـانون الـدولي في وقـت الـسلم ، الطبعـة الأولى ، دار النهـضة

  ١٩٧٦العربية ، 



 )١٣٦( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  
 عة القـانون الـدولي ، ، موسـو د سهيل حـسين الفـتلاوى ، د غالـب عـواد حوامـدة

العام ، دار الثقافة للنـشر ،  القانون الدولي العام ، الجزء الأول ، مبادئ القانون الدولي

   .٢٠٠٧الطبعة الأولى ، عمان ، الأردن ، 

 سهيل حسين الفتلاوى ، القانون الدولي العـام في الـسلم ، دار الثقافـة ، عـمان ،  د

   .٢٠١٠الأردن ، 

  الدولي العام ، ترجمه إلى اللغـة العربيـة ، شـكرا الله خليفـة ، شارل رسو ، القانون

  .١٩٨٢عبد المحسن سعد ، الأهلية للنشر ، بيروت ، لبنان ، 

  ، د شهاب سليمان عبد االله عثمان ، مبـادئ القـانون الـدولي العـام ، الجـزء الثـاني

   .٢٠٢٣الطبعة الأولى ، مكتبة المتنبي ، المملكة العربية السعودية ، 

  صلاح الدين عامر ، مقدمـة لدراسـة القـانون الـدولي العـام ، ماهيتـه ومـصادره ، د

   .١٩٨٤ الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،

 دار الفكر  د صلاح الدين عامر ، المشروع الدولي العام ، دارسة تحليلية تأصيلية ،

   .١٩٨٧العربي ، 

 ازعات الحدود الدولية ، دار النهضة العربية ، د عادل عبد االله ، التسوية القضائية لمن

  .١٩٩٨القاهرة ، 

  د عــصام صــادق رمــضان ، المعاهــدات غــير المتكافئــة في القــانون الــدولي ، دار

   ١٩٧٨النهضة العربية ، القاهرة ، 

  ، د على صادق أبو هيف ، القانون الدولي العـام ، منـشأة المعـارف ، الإسـكندرية

١٩٩٥.  

  الوسيط في المعاهدات الدوليـة ، دار النهـضة العربيـة ، القـاهرة ، د على إبراهيم ،

١٩٩٥.  



  
)١٣٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

  د فيصل على طه ، القانون الدولي ومنازعات الحدود ، الطبعة الثانية ، دار الأمـين

  .١٩٩٩للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

  د محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، الطبعة الخامسة ، منشورات الحلبي

  .٢٠٠٤قوقية ، بيروت ، لبنان ، الح

  دار الغـرب ) الجـزء الأول ( د محمد بو سلطان ، مبـادئ القـانون الـدولي العـام ،

  .٢٠٠٢للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 

  ، الـبطلان والإنهـاء وإجـراءات "د محمد بو سلطان ، فعالية المعاهدات الدولية 

المطوعـات الجامعيـة ، الجزائـر  ، ديـوان "حل المنازعـات الدوليـة المتعلقـة بـذلك 

٢٠٠٢. 

 ، مبادئ القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  د محمد حافظ غانم

١٩٧٢.  

 محمــد ســعيد الــدقاق ، أصــول القــانون الــدولي ، دار المطبوعــات الجامعيــة ،  د

   .١٩٩٥الإسكندرية ، 

 صادر ، الطبعة الثالثة ، دار د محمد يوسف علوان ، القانون الدولي ، المقدمة والم

  .٢٠٠٣الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ، 

  ، د مصطفى سلامة حسين ، التحلل من الالتزامات الدولية ، دار الجامعة الجديدة

   .٢٠٠٨الإسكندرية ، 

 مصطفى سيد عبد الرحمن، الجوانب القانونية لتسوية . مفيد محمود شهاب، د. د

 .١٩٩٤  دار النهضة العربية ، القاهرةنزاعات الحدود الدولية،



 )١٣٨( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  
  م : ا ا: 

 تغـير الظـروف وأثـره في المعاهـدات الدوليـة في  د أيمن محمد طعمه الذبابات ،

الفقه الإسلامي ، دارسـة مقارنـة ، رسـالة دكتـوراه ، كليـة الدراسـات العليـا ، الجامعـة 

   .٢٠٠٨الأردنية ، عمان ، الأردن ، 

 شرط بقـاء الـشيء عـلى حالـه أو نظريـة تغيـير الظـروف "د السلام ، د جعفر عب" 

 جامعة القاهرة، – ، كلية الحقوق " دارسة تأصيلية "في القانون الدولي  رسالة دكتوراه

  .١٩٧٠دار الكتاب العربي 

  ، د حداد محمد ، المعاهدات الدولية للسلام والآليات المرافقـة لـضمان تنفيـذها

  .٢٠١٦ ، الجزائر ٢ية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة وهران رسالة دكتوراه ، كل

 مـع الإشـارة إلى  طارق عبد الرؤوف زرق ، مبدأ ثبات الحـدود الدوليـة ونهائيتهـا

نزاع الحدود بين العراق والكويت ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقـوق ، جامعـة القـاهرة ، 

١٩٩٥.   

 نون الدولي العـام ، رسـالة دكتـوراه د محسن على جاد ، معاهدات السلام في القا

   .١٩٨٧كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، 

  د محمد أبو السعود ، انقضاء المعاهدات الدولية في قانون السلام المعـاصر وقـانون

   .١٩٩٢السلام الإسلامي ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ، 

   : تورا : 

 ، تأثير التغيير الجوهري في الظروف عـلى المعاهـدات الدوليـة ،د إدريس كودان  

ــات ــز المغــربي للدراس ــات  مجلــة شــؤون إســتراتيجية ، المرك الإســتراتيجية والعلاق

   .٢٠٢٣  ،١٥الدولية، العدد 



  
)١٣٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 دور المعاهــدات الــشارعة في العلاقــات الدوليــة، المجلــة : د جعفــر عبــد الــسلام

سابع والعــشرين، الجمعيــة المــصرية للقــانون المــصرية للقــانون الــدولي، المجلــد الــ

   .١٩٧١ الدولي العام

  د زهير الحسنى ، النظام القانوني للمعاهدات الدولية في القانون العراقي ، مجلـة

   .٢٠١٢بغداد ، العراق ، العدد الرابع ، السنة الرابعة ، العلوم السياسية

 عاهــدات ، المجلــة د عائــشة راتــب ، عــلى هــامش الاتفاقيــة الخاصــة بقــانون الم

المصرية للقانون الدولي ، المجلد الخامس والعشرون ، الجمعيـة المـصرية للقـانون 

   .١٩٦٩ الدولي ، القاهرة ،

  ــة د عــز الــدين فــود ، الــدور التــشريعي للمعاهــدات في القــانون الــدولي ، المجل

ام ،  ، الجمعيـة المـصرية للقـانون الـدولي العـ٢٧المصرية للقانون الدولي ، المجلد 

١٩٧١.   

  المجلة ١٩٧٨د محسن على جاد ، الوضع القانوني الراهن لاتفاقية كامب ديفيد ، 

المـصرية للقــانون الــدولي ، المجلــة الرابـع والأربعــون ، الجمعيــة المــصرية للقــانون 

   .١٩٨٨ الدولي ،

  د محمد مصطفى يونس ، حسن النية في القانون الدولي العام ، المجلة المـصرية

   .١٩٩٥، الجمعية المصرية للقانون الدولي ،   )٥١لدولي ، العدد للقانون ا

  د نداء نادر جميل ، تفسير المعاهدات الحدودية في ضوء المبادئ العامة للحدود

الدولية ، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية ، المركز القومي للبحوث ، غزة ، 

٢٠٢١.   

 را : ا اا:    
  

 Aziza Fami , the fisheries Jurispurudence Case R.E.D.I Vol ,su 
1974  -  
 Nguyen Quoc ,Dinh: D.I.P.L.G.D.I,Paris .1975 -  



 )١٤٠( ا ا  ى وات اا  وف ي" اا ا ة اذأ"   
  

 Genings(R): in droit international: grilanet perspectives T.I., 
bedgoug: redacteur Les traites: general, Paris, pedone, 1991. 
 P.Franciszek : clausula rebus sic stantibus, revue de droit 
international 1978.  
 Rousseau .CH : Droit intenational public , tom .intrduction et 
source Paris Sirey ,1970 
 voir G Haraaat ,i treaties and fundamental change of 
circumstances , R C A D I,1975,vol.  

 Woolsey ,the unilateral termination of treaties , A.J.I.L 1926 -  

  : وت اا:  

  م ١٩٤٥ميثاق الأمم المتحدة 

  م ١٩٦٩اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات . 

  م١٩٩٨نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .  

  م ١٩٧٨اتفاقية كامب ديفيد  

 م١٩٧٩سرائيلية معاهدة السلام المصرية الإ    
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qanun alsalam almueasir waqanun alsalam al'iislamii , risalat 
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almueahadat alduwaliat , majalat shuuwn 'iistratijiat , almarkaz 
almaghribii lildirasat al'iistratijiat walealaqat alduwaliat , aleadad 
15 , 2023 .  
• d jaefar eabd alsalam: dawr almueahadat alshaarieat fi alealaqat 
alduwliati, almajalat almisriat lilqanun alduwali, almujalad alsaabie 
waleishrina, aljameiat almisriat lilqanun alduwalii aleami 1971 .  
• d zuhayr alhusnaa , alnizam alqanuniu lilmueahadat alduwaliat fi 
alqanun aleiraqii , majalat aleulum alsiyasiat aleadad alraabie , 
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alduwalii , almajalat almisriat lilqanun alduwalii , almujalad 27 , 
aljameiat almisriat lilqanun alduwalii aleami , 1971 .  
• d muhsin ealaa jad , alwade alqanuniu alraahin liaitifaqiat 
kamb difid 1978 , almajalat almisriat lilqanun alduwalii , 
almajalat alraabie wal'arbaeun , aljameiat almisriat lilqanun 
alduwalii , 1988 .  
• d muhamad mustafaa yunis , hasan alniyat fi alqanun alduwalii 
aleami , almajalat almisriat lilqanun alduwalii , aleadad 51 ) , 
aljameiat almisriat lilqanun alduwalii , 1995 .  
• d nida' nadir jamil , tafsir almueahadat alhududiat fi daw' 
almabadi aleamat lilhudud alduwliat , majalat aleulum alaiqtisadiat 
wal'iidariat walqanuniat , almarkaz alqawmiu lilbuhuth , ghazat , 
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alitifaqiaat alduwlia:  
• mithaq al'umam almutahidat 1945m. 
• atifaqiat fiyinaa liqanun almueahadat 1969 m .  
• nizam ruma al'asasiu lilmahkamat aljinayiyat alduwaliat 1998 m .  
• atifaqiat kamb difid 1978 m. 
• mueahadat alsalam almisriat al'iisrayiyliat 1979 m. 
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 س ات

............................................................................................................٧٧  

  ٧٩...................................................................................................:أ اع 

  ٧٩...........................................................................................:أب ار اع 

 ا ٧٩..................................................................................................:إ  

 اف ا٨٠...................................................................................................:أ  

 ت ارا٨١...............................................................................................:ا  

 ا  :....................................................................................................٨٢  

 ا :.....................................................................................................٨٢  

وات ا مما امول  اا ٨٤.............................................................ا  

  ٨٤.................................................................اا اول  اات او وأم

وات اا   ولا ٨٥..........................................................................ا  

وات ااع اأم  ما ٨٩...........................................................................ا  

 ىت اا و  ات واا أ  ما ٩٢.....................................ا  

  ٩٢....................................................................................ا اول  أ اات

  ٩٤...............................................................................ا ام  ت اات

وات ا اة اس اأ  ا ٩٦.........................................................ا  

  ٩٧.....................................................................................دىا اول  اه ارا

ه اا ما ١٠٠.................................................................................ا  

  ١٠٣................................................................ا ام  ة ا اي وف

  ١٠٤............................................................ا اول  اس اي ة  اوف

رادت اول  اا ١٠٤...............................................................................ا  

ا  ما ات ا............................................................................١٠٩  

  ١١٢............................ا ام  اء وار او  ة ا اي وف

ا ا   ولا وفا يا ة ا  ل ا...............................١١٢  

  ١١٤........................................ا ام    ال او  ة ا وف

 ا وفا يا ة ا  وا را  ....................................١١٦  

  ١١٨........................................................ا ا   و ا  اي وف
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  ولا اون اما   وف يا ة ا ا ١٢٠.........................و  

  ١٢٢.......................................ا ام  اءات ااردة  ة ا اي وف

ذأ اا ا ة ا  اا ١٢٦....................................................ا  

ات ا  ولا ١٢٧...................................................................................ا  

ن ا   ما ااا ا ة ا و د  .............................١٢٨  

اا ا ة ا  وفا  ة ا قى ام  ا ١٣١................ا  

١٣٢.........................................................................................................ا  

 أو : ١٣٢.................................................................................................:ا  

 م : ت١٣٤..............................................................................................:ا  

اا ...................................................................................................١٣٥  
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